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عباس: سنرسل وفداً إلى القاهرة من أجل المصالحة... ولا حوار مع ترمب

حكومة أشتية تعيد اليمين الدستورية بسبب عبارة «التراث القومي»

الشرق الأوسط ـ 15/4/2019
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بأنه سيرسل وفدا إلى القاهرة خلال يومين من أجل متابعة ملف المصالحة الفلسطينية.

وأضاف عباس لدى ترؤسه أول اجتماع للحكومة الفلسطينية الجديدة، «نحن مصرون على استعادة الوحدة الوطنية بين غزة والضفة الغربية، وكما تعلمون منذ عام 2007 إلى يومنا هذا ونحن نحاول ونبذل كل جهد مع أشقائنا العرب للوصول إلى مصالحة ولحل قضية غزة، رغم أنه لا توجد قضية للاختلاف عليها، لكن كل ما في الأمر أنهم استولوا على قطاع غزة وتحكموا به»... وأضاف الرئيس الفلسطيني «نحن وإياكم شركاء في غزة والضفة والقدس، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا؟»... وتابع موجها اللوم لحركة حماس «في عام 2017 جاء المصريون بأفكار للمصالحة، نحن قبلناها ولكنهم خرقوا الاتفاق، ومع ذلك نحن نقول للجميع إننا مصممون على أن نذهب للمصالحة لأنه لا يمكن أن تكون هناك دولة بغزة أو دولة من دون غزة».

وأضاف «سنسعى للوحدة الوطنية على الدوام مهما كلفنا ذلك، وخلال يومين يوجد وفد من عندنا سيذهب للقاهرة لمتابعة هذه القضية».

ويرسل عباس وفدا للقاهرة في تطور مهم بعدما نأت حركة فتح بنفسها عن حوارات ومباحثات جرت في القاهرة حول المصالحة والهدنة، ورفضت أي جلسات مشتركة مع حركة حماس. وكان ثمة تحفظات لعباس على مصر بسبب مباحثات التهدئة في قطاع غزة، واتهامات لحركة حماس بالعمل على مشروع لفصل قطاع غزة، وهي اتهامات تنفيها الحركة التي تسيطر على القطاع.

ويأتي قرار عباس بعد تشكيله حكومة جديدة أنهت دور حكومة الوفاق التي شاركت حماس في تشكيلها.

ويريد عباس وضع حماس أما ضغط جديد من أجل إتمام مصالحة.

وقال عباس «إن القضية الفلسطينية تمر بظروف صعبة وعسيرة، ولكن الشعب الفلسطيني وقيادته على قدر المسؤولية». وأضاف مخاطبا الوزراء «هذه مهمة صعبة». وتابع «أمامنا مهمات كثيرة وعسيرة وصعبة، أولها صفقة العصر، والتي أعتقد أنه لم يبق شيء منها لم يعلن».

وقال «نحن رفضنا هذه الصفقة من البداية، لأنها استثنت القدس من فلسطين، وبالتالي لا نريد البقية، فلا دولة من دون القدس، ولا دولة في غزة ولا دولة من دون غزة». ومضى يقول: «ماذا يريد الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب أن يتحدث وحول أي حل أو أي قضية، بعد أن نقل سفارته إلى القدس واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل؟ لذلك لا أعتقد أنه مفيد أن نتحاور معه أو أن نناقشه».

وحذر عباس من أنه مقدم على قرارات مهمة. وأوضح «ستحصل في الأيام القليلة المقبلة تطورات أكثر، ولكن نحن سنتعاون معا في مواجهتها لأنها ستكون صعبة». وتطرق إلى احتجاز إسرائيل الأموال الفلسطينية، قائلا «أبلغنا الإسرائيليون أنهم بعد الانتخابات الإسرائيلية من الممكن أن نتكلم حول الموضوع، ونحن ننتظر، لأن الانتخابات الإسرائيلية انتهت، ونحن مستعدون للحديث».

وأكد عباس مجددا أنه لن يتراجع عن الثوابت الفلسطينية. وقال «سنصمد ونقاوم بكل الأساليب المشروعة لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967».

كما أعاد التأكيد على أنه سيكون في حل من الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل وواشنطن إذا لم يلتزما. موضحا «إذا لم تلتزم إسرائيل وأميركا بالاتفاقيات التي بيننا وبينهم وبالشرعية الدولية، فنحن لن نلتزم».

وتحدث عباس حول المعركة في القدس وضرورة دعم صمود المقدسيين، وعن بناء المؤسسات للدولة العتيدة وواجب الحكومة في تقديم تسهيلات للقطاع الخاص والاهتمام بالشباب والمرأة وحماية الحريات العامة وتنشيط المقاومة الشعبية وضد إسرائيل في المؤسسات الدولية والالتزام بقرارات المجالس الوطنية.

وتعد كلمة عباس برنامج عمل الحكومة التي بدأت أعمالها أمس بتسلم الوزراء لوزاراتهم.

وأعاد رئيس الوزراء محمد اشتيه، وأعضاء حكومته، أمس، أداء اليمين القانونية، أمام عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بسبب عبارة سقطت «سهواً» من نص اليمين الأول يوم السبت. والعبارة التي سقطت تتعلق بالتراث القومي للشعب الفلسطيني في المادة 35 من القانون الدستوري.

وأقسم الوزراء على الإخلاص للوطن ومقدساته واحترام النظام الدستوري ورعاية مصالح الشعب الفلسطيني، ولم يشمل ذلك الإخلاص للشعب وتراثه القومي في المرة الأولى، فأعادوا القسم مجددا مع إضافة العبارة المتعلقة بالإخلاص للتراث القومي، في سابقة أثارت جدلا وبعض الطرافة.

وبهذا تكون الحكومة الجديدة انطلقت وسط ظرف حساس ومعقد.

وكان عباس قد كلّف في 10 مارس (آذار) الماضي أشتية بتشكيل حكومة جديدة، بعد نحو شهر ونصف الشهر من استقالة حكومة رامي الحمد الله، وهي حكومة التوافق الفلسطيني التي فشلت في المهمة الأساسية الموكلة إليها وهي استعادة الوحدة.

وجاءت هذه الخطوة بعد قرار للمحكمة الدستورية الفلسطينية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بحل المجلس التشريعي الذي كانت «حماس» تسيطر على غالبية مقاعده، وإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر. ورفضت «حماس» تكليف أشتية بتشكيل الحكومة، كما رفضت سابقاً حل المجلس التشريعي الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية فقط، مطالبة بانتخابات عامة تشمل الرئاسة. وعزز رفض «حماس» هذا إصرار «فتح» على تشكيل حكومة تقودها الحركة، وتسمح لها باستعادة الدور الذي فقدته منذ 2007.

وقالت حماس في بيان بأن تشكيل حركة فتح «حكومة اشتية» استمرار لسياسة التفرد والإقصاء، وتعزيز الانقسام تلبية لمصالح حركة فتح ورغباتها على حساب مصالح شعبنا الفلسطيني ووحدته وتضحياته ونضالاته.

وأضافت «إن هذه الحكومة الانفصالية فاقدة للشرعية الدستورية والوطنية، وستعزز من فرص فصل الضفة عن غزة».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حكومة اشتية لا ترضي «الفتحاويين»: تلكّؤ إسرائيلي في تنفيذ تفاهمات غزة

الأخبار ـ 15/4/2019
لم تمضِ ساعات على إعلان الحكومة الفلسطينية في رام الله، برئاسة محمد اشتية، أداء قسم اليمين أمام رئيس السلطة، محمود عباس، أول من أمس، حتى تسبب خطأٌ بإعادتها القسم مرة أخرى مساء أمس. وكان الخطأ غياب جملة «الإخلاص للشعب ولإرثه التاريخي» من نصّ حلف اليمين، ما أثار تهكّماً في أوساط كثيرة. 

الحكومة التي تضم 21 وزيراً، 5 منهم كانوا في حكومة «الوفاق الوطني» السابقة، احتفظ فيها اشتية بحقيبتَي «الداخلية» و«الأوقاف» إلى حين تكليف شخصيتين بهما، في خطوة أرجعتها مصادر مقرّبة منه إلى وجود خلافات مع شخصيات مقربة من عباس وحركة «فتح» (راجع عدد السبت). لكن بقاء شخصيات وزارية في مكانها أثار غضب قيادات من «فتح»، أبرزهم مدير الإعلام في مفوضية الحركة، منير الجاغوب، كما انتُقد بقاء رياض المالكي لأطول مدة بين الوزراء الذين أمسكوا «الخارجية»، إذ سجّل 12 عاماً في المنصب نفسه.

كذلك، ضمّت الحكومة ثلاث نساء وخمسة وزراء من قطاع غزة، فيما شارك عدد محدود من فصائل «منظمة التحرير» بوزير عن كل جهة، وهذه الفصائل هي: «جبهة التحرير العربية» و«الجبهة العربية لتحرير فلسطين» و«جبهة التحرير الفلسطينية» وحزبا «الشعب» و«فدا». وأثارت مشاركة الحزبين الأخيرين غضباً داخل ما بات يعرف بـ«التجمع الديموقراطي» الذي يضم خمس قوى يسارية («الجبهة الشعبية»، «الديموقراطية»، «المبادرة العربية»، «فدا»، «الشعب»)، إذ رأى التجمع أن هذه المشاركة «خارج برنامجه»، فيما ردّ «الشعب» بأن بيان التجمع «صدر من دون توافق بين مكوناته».

في المقابل، قالت مصادر إن حركة «حماس»، التي أعلنت رفضها الحكومة منذ بداية تكليف رئيسها، شرعت رداً على ذلك في إجراء تدوير في بعض الوزارات في غزة، بادئة بوزارة الداخلية قبل أسابيع، فيما من المتوقع أن تشمل العملية وزارات أخرى. وتشير المصادر إلى أن الهدف هو «تطوير العمل الحكومي»، من دون الإشارة إلى احتمالية إعلان أي جسم بديل في القطاع إلى هذه اللحظة. وفي الوقت نفسه، أكدت «حماس» أنها لن تتعامل مع نتائج تأليف الحكومة الجديدة، وأنها «تنتظر موقفاً من القاهرة بصفتها الوسيط في ملف المصالحة».

لكن هذا الترقب لم يلغِ تطوير العلاقة الاقتصادية مع مصر عبر زيادة الواردات منها، والسماح بزيادة الصادرات من القطاع، في الأيام الأخيرة. كذلك، نفت المصادر تلقّي الحركة «أي جديد حول ملف المصالحة، أو الحديث عن لقاءات جديدة». في الوقت نفسه، وبالتوازي مع استمرار إضراب الأسرى لنحو أسبوع، تقول المصادر إن الوفد الأمني المصري يواصل اتصالاته مع الإسرائيليين في قضية الإضراب، إلى جانب تدخل الأمم المتحدة لمنع التوتر قبل الوصول إلى السابع عشر من الشهر الجاري الذي يوافق «يوم الأسير الفلسطيني». ومن المقرر أن يخوض نحو 25 أسيراً الإضراب عن الماء في ذلك اليوم، إذا أصرّت «مصلحة السجون» الإسرائيلية على رفض الاستجابة لمطالبهم.

في ضوء ذلك، تدرس الفصائل الفلسطينية في غزة العودة إلى استخدام وسائل المقاومة الشعبية «الخشنة» (الإرباك الليلي» و«البالونات الحارقة»)، جرّاء «التلكّؤ الإسرائيلي» في تطبيق التفاهمات الأخيرة، إضافة الى خروق إسرائيلية للاتفاق. وتترافق نية التصعيد مع مناورات عسكرية علمت «الأخبار» أن «كتائب القسام»، الجناح العسكري لـ«حماس»، أجرتها خلال الأسبوع الماضي، وكانت تحاكي التصدي لمحاولات اختراق إسرائيلية في عمق محافظات القطاع. وتقول أوساط سياسية في الفصائل إن الاستهداف المباشر للمتظاهرين خلال الجمعة الماضية، والذي أدى إلى استشهاد الفتى ميسرة موسى أبو شلوف ( 15 عاماً) إثر إصابته برصاصة في البطن، شكّل اختراقاً واضحاً لتفاهمات التهدئة التي تنص على عدم استخدام الاحتلال الرصاص الحي ضد المتظاهرين. 

وتشير هذه الأوساط إلى تعمد الاحتلال استهداف الصيادين خلال محاولتهم الصيد في مدى 15 ميلاً سُمح لهم أخيراً بالوصول إليها، علماً بأن زيادة المسافة، التي سمح بها الاحتلال، لم تتجاوز وسط القطاع حتى خانيونس، إذ لم يسمح عملياً بالصيد شمال القطاع أو جنوبه لاعتبارات تتعلق بوجود حقول غاز في المنطقة الشمالية وإجراءات أمنية تدعيها قوات الاحتلال جنوباً، ما أفقد توسيع مساحة الصيد قيمتها، خاصة أن المنطقة المسموح بها تفتقر إلى الأسماك، وفق روايات الصيادين.

من جهة أخرى، يتلكّأ العدو في إدخال الأموال القطرية، إذ حلّ منتصف الشهر فيما لم تُعلم بعد قيمة المنحة أو حجم الدفعات التي سيسمح بها. لكن مصادر في الأمم المتحدة تقول لـ«الأخبار» إن المندوب القطري، محمد العمادي، قد يصل القطاع في أي لحظة، وهو أخبر الأطراف المعنيين بذلك، في محاولة لامتصاص غضب الفصائل. أما المصادر الفصائلية، فقالت إنها طلبت من الدوحة رفع قيمة المنحة إلى 40 مليون دولار، وهي القيمة التي وعد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، بالنظر بإيجابية فيها.

وسط هذه المعطيات، ترى الأوساط المعنية أن إسرائيل تعود إلى «التلكؤ» في تطبيق التفاهمات، لا إلغائها حالياً. ومن بين هذه التفاهمات المؤجَّل تطبيقها مشاريع التشغيل المؤقت التي ستموّلها قطر لتزيد إلى 20 ألف وظيفة بدلاً من 6400 كانت مُقرّة عبر «وكالة الغوث»، إلى جانب وعود بإدخال وفود من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لبحث عملية تطوير الكهرباء وإنشاء مناطق صناعية، وهي البنود التي كان متفقاً على تنفيذها بعد الانتخابات الإسرائيلية.
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تقدم في المفاوضات بين المعتقلين الفلسطينيين ومصلحة السجون

الأناضول ـ 15/4/2019
قال قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، الإثنين، إن الأنباء الواردة من داخل السجون الإسرائيلية، تشير إلى حدوث تقدم في المفاوضات، بين إدارة السجون والأسرى المضربين عن الطعام. 

وأضاف فارس في تصريح خاص لوكالة الأناضول:" هناك تقدم في المفاوضات، والمعلومات تشير إلى موافقة إدارة مصلحة السجون على تركيب هواتف عمومية لأول مرة داخل السجون". 

وأشار إلى أن الساعات القادمة "حاسمة"، وقد يعلن عن "توقيع اتفاق، ينهي إضراب المعتقلين". 

وبيّن أن جلسة مفاوضات، ستعقد اليوم، بين المعتقلين وإدارة مصلحة السجون في سجن ريمون (جنوب)، لاستكمال الحوار. 

ولليوم الثامن على التوالي يواصل مئات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية الإضراب المفتوح عن الطعام، مطالبين، بإزالة أجهزة تشويش على الهواتف المحمولة (المُهربة)، وتركيب هواتف عمومية في السجون، وإلغاء منع الزيارة المفروض على مئات المعتقلين. 

كما يطالب المعتقلون برفع عقوبات جماعية، فرضتها إدارة المعتقلات منذ عام 2014، وتوفير الشروط الإنسانية لهم خلال تنقلاتهم بين السجون.
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عباس بإقامة شبه دائمة في الأردن للتشاور مع الملك عبد الله

ما هو سيناريو ما بعد إعلان "صفقة القرن"؟

عربي 21 ـ 15/4/2019
وسائل إعلام أمريكية تحدثت عن نية الإدراة الأمريكية الإعلان عن صفقة القرن نهاية الشهر الجاري- جيتي

ترتفع وتيرة التنسيق الأردني الفلسطيني، مع اقتراب إعلان الإدارة الأمريكية عن مشروع السلام الأمريكي أو ما يعرف إعلاميا بـ"صفقة القرن" التي من المتوقع أن تميط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللثام عنها نهاية نيسان/ ابريل الحالي.

وذكرت مصادر فلسطينية في حركة فتح لـ"عربي21" أن "الرئيس محمود عباس في إقامة شبه دائمة في الأردن للتشاور مع الملك عبد الله الثاني حول سبل التصدي للخطة الأمريكية وتداعياتها، إذ يرفض الطرفان الخطة بعد الانحياز الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي بالاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وحسب أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في الأردن، نجيب القدومي، فإن "التنسيق الأردني الفلسطيني في أحسن حالاته مراعاة للمصالح المشتركة، كون الفلسطينيين لا يثقون إلا في الأردن والملك عبد الله الثاني لرعاية المقدسات في القدس، فالرئيس محمود عباس دائما يأتي إلى الأردن للتشاور مع الملك وهو يقيم في الأردن كما يقيم في رام الله".

وحول سيناريو ما بعد إعلان تفاصيل صفقة القرن، يقول القدومي لـ"عربي21": "اذا لم تكن هناك موافقة فلسطينية وثم أردنية على هذه الصفقة فلن تتم"، متوقعا أن تكون تداعيات الرفض الفلسطيني تداعيات معنوية فقط على غرار الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، فعلى الأرض مازال الفلسطينيون صامدين في القدس".

وشدد القدومي أن  "إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هي مصلحة أردنية عليا، إذ شدد الملك في لقائه مواطنين في الزرقاء على رفض التوطين والوطن البديل والتمسك بالقدس رغم الضغوط التي تمارس عليه شخصيا وعلى الأردن".

ومازال مهندسو صفقة القرن يحيطونها بسرية تامة، إلا أن الصحفي المقدسي داود كتاب يقول نقلا عن مصدر رفيع في البيت الأبيض إن "الخطة عبارة عن مشروع سياسي وأمني واقتصادي، يتكون من ستين صفحة. ورغم أن المشروع يرتكز بالأساس على الوضع الفلسطيني-الإسرائيلي إلا أن هناك جوانب إقليمية للمشروع خاصة فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية والحياتية".

الأردن لا يعرف تفاصيل صفقة القرن

أعلن الأردن رسميا رفضه المسبق لأي طرح لا ينسجم والثوابت الأردنية، وأطلق الملك عبد الله الثاني "لاءات ثلاث"، حول التوطين والوطن البديل والقدس، وقالت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات الخميس الماضي، إن "غياب الحل العادل للقضية لن يجلب الأمن والاستقرار للمنطقة".

بينما أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال لقائه لجنة الخارجية في البرلمان أن "المملكة لا تعرف ماذا ستقدم الولايات المتحدة في ما يسمى بصفقة القرن، لكن العالم كله يعرف ثوابتنا وموقفنا، وأن تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من حزيران 1967"، مشددا أن "الأردن ينسق مع الأشقاء والأصدقاء في التعامل مع المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية".

هل صفقة القرن أمر واقع؟

الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي د.عبدالله الصوالحة، يدعو لعدم الالتفات لما ينشر من تقارير حول خطة السلام الأمريكية، ويقول لـ"عربي21" إن "ما ينشر عن صفقه القرن ليس له أساس من الصحة والدقة والموضوعية، الفريق الذي يعمل على الخطه قال لم ننشر أي شيء، حتى على مستوى زعماء المنطقة لم يطلعوا على تفاصيل تلك الخطة، هناك مئات التقارير التي نشرت، لكن لا يوجد تقرير موضوعي متماسك حول الخطة".

وحسب الصوالحة: "لا يجب النظر إلى هذه الخطة كأنها أمر واقع، إنما يجب النظر إليها كأي مبادرة سلام طرحت في المنطقة، ومن المتوقع أن يرفض الفلسطينيون الخطة، لكن المنطق يقول لا تستطيع أن تحكم على الخطه دون أن تكون موجودة، على  الفلسطينيين دراستها وقراءتها والرد بطريقة موضوعية، كما يتوجب أن يكون هناك موقفا عربيا موحدا منها وطرح بديل كتعديل المبادرة العربية للسلام".

ويخشى الأردن الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين من تصفية القضية الفلسطينية، وإيجاد وطن بديل لما يقارب (2.2 مليون حسب احصائيات الأونروا)، و سحب الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

صمود الشعب الفلسطيني

بدوره يراهن الكاتب والمحلل السياسي منذر الحوارات على صمود الشعب الفلسطيني في أرضه لمواجهة صفقة القرن، ويرى في حديث لـ"عربي21" أن "الولايات المتحدة الأمريكية في اعترافها بضم إسرائيل للجولان، بالاعتراف بالقدس عاصمة لما تمسى بإسرائيل، وضم الكتل الاستيطانية تسعى لإزاحتها عن طاولة المفاوضات، كونها إشكاليات سابقة، الفلسطينيون يدركون المخطط الإسرائيلي-الامريكي المراد منه أن لا تكون دولة في الضفة، الرئيس عباس قال إن لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة".

يضيف الحوارات:  "تعمل إسرائيل من خلال مشروع القدس الكبرى على تقسيم الضفة الغربية من خلال المستوطنات بحيث يكون جنوب الضفة وشمالها بحيث لا يمكن جمع هذا الجغرافيا كيان سياسي واحد يكون نواة لدولة، ما يطرح الآن دولة في غزة، وضم الكتل الاستيطانية في الضفة، ولا عودة للاجئين، ولا يمكن للفلسطينيين القبول بهذا الطرح".

وحول سيناريو اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، استبعد الحوارات ذلك لما قد تلحقه الانتفاضة في الضفة من أضرار على الاقتصاد الفلسطيني، معولا على صمود الشعب الفلسطيني في أرضه، ويقول "الفلسطينيون سيرفضون أي حل لا يستند إلى مرجعية مدريد واتفاقية أوسلو والقرار 242 وقرار التقسيم".

وحول فرض الأمر الواقع بالقوة وضم المستوطنات في الضفة في حال الرفض الفلسطيني، يرى الحوارات أن ذلك لن يأخذ مشروعية دولية وستجد إسرائيل نفسها أمام الدولة الواحدة على المدى الاستراتيجي من خلال وجود قوميتين مما سيجعل اسرائيل دولة أبارتيد (فصل عنصري) تحكم الأقلية الأكثرية بدون حقوق لهذه الأكثرية بسبب الازدياد السكاني السريع للفلسطينيين مما يجعلها بصورة اسوأ امام الغرب".

وكانت القناة الأمريكية (ABC) أعلنت أن خطوة التسوية الأمريكية وما تعرف بـ "صفقة القرن" سيتم الإعلان عنها وعن تفاصيل تنفيذها وكما هو مقرر في نهاية شهر نيسان/ أبريل الجاري، بعد استكمال تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة الليكود.
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خبراء لـ «القدس العربي»: انسجام إسرائيلي – روسي لضرب «تنامي» النفوذ الإيراني في سوريا

القدس العربي ـ 15/4/2019
مع تسلّم الكيان الإسرائيلي، بمساعدة الروس، «جثمان» الجندي زخاريا باومل، من نظام بشار الاسد، مطلع نيسان / أبريل الجاري، توقع معارضون وموالون سوريون ان تكون بقايا عظام المقاتل، عربوناً صريحاً على التطبيع والعمالة، ولكن، وبالرغم من تهميش موسكو لموقف النظام السوري من حساباتها، الا ان الأخير رضي بانتهاز فرصة الانتخابات الإسرائيلية، في محاولة لكسب الود وتحجيم الاستهداف والاعتداءات، بيد ان الهدية الروسية، لم تؤت أوكلها، فقد هزت انفجارات عنيفة مواقع عسكرية وسط سوريا، نجمت عن غارات إسرائيلية، استهدفت فجر الاحد، مصنعاً لصواريخ «زلزال 2» الإيرانية، التي تحمل رؤوساً حربية تصل إلى نصف طن مع إمكانية تطوريها وتحسين دقتها ومداها.

التواطؤ، ورضوخ نظام الحكم في سوريا، عمّق الشرخ بينه وبين الحاضنة الشعبية المؤيدة، التي ترى ان الطرفين الروسي والإسرائيلي متفقان على تقديم الدعم الناري لكليهما في الأراضي السورية، اذ يجمعهما هدف إخراج الجانب الإيراني، وهو ما يترجمه عدم تفعيل الأسلحة ومنظومة الدفاع الجوي المتطورة ضد الطائرات الإسرائيلية، فيما يرى معارضون سوريون ان هجمات الكيان الصهيوني هو في سياق السياسة الإسرائيلية التي ترفض منح إيران استقراراً في الأراضي السورية، التي ينتظرها تصعيد إسرائيلي أوسع بموافقة موسكو.

وكشف موقع «إنتل تايمز» الإسرائيلي أن الهجوم نفذ بواسطة صواريخ موجهة عبر البحر على بعد 250 كليو متراً، وقال إن الهجوم الذي وقع فجرًا واستهدف عدداً من المباني في مدينة مصياف كان على ما يبدو موجهاً ضد تقنيات النقل والإمداد والصواريخ الدقيقة التي بنيت على أطراف المدينة في ريف حماة.

تواطؤ روسي

وأضاف أنه وفقاً للوثائق من الميدان فإن صواريخ إيرانية من نوع «زلزال 2» تم تدميرها خلال الهجوم بواسطة صواريخ كروز التي يصل مداها إلى حوالي 300 كيلومتر، موضحاً أن التلفزيون الإيراني كشف في أيلول/ سبتمبر 2018 عن مشروع لتطوير هذه الصواريخ، وتحسين قدراتها وتحويلها من صواريخ عادية إلى دقيقة. وأكد الموقع أن إيران استغلت الانتخابات الإسرائيلية وفرغت شحنتين في سوريا بواسطة طائرة تابعة للحرس الثوري الإيراني عبر مطار تيفور العسكري في سوريا.

وأثارت عودة القصف الإسرائيلي إلى الأجواء السورية بعد الهدية التي قدمها الأسد بأوامر روسية لنتنياهو، امتعاض الموالين للنظام، معتبرين ان العدوان على مواقع سورية في الشطر الشرقي من مدينة حماة «يقطع الشك باليقين بأن روسيا متواطئة حتى النخاع مع إسرائيل في استهداف سوريا وانتهاك سيادتها، مدللين على ذلك بانسجام الجانبين وتعاضدهما.

المحلل السياسي والضابط السابق لدى النظام السوري صلاح قيراطة قال ان «عدوان العدو بالامس على مواقع سورية في حماة يقطع الشك بأن روسيا متواطئة مع العدو» معتبراً تسليم النظام السوري منظومة الصواريخ المتطورة اس 300، لم يكن إلا «حركة استعراضية أتت في إطار حملة علاقات عامة أرادت روسيا من خلالها أن تعترض اعتراضاً مؤدباً على إسقاط طائرتها، في أجواء الساحل السوري، بسبب خديعة قام بها طيران العدو، وغرفة عملياته وقتها ليس إلا».

وفي رأيه، فقد «كانوا يحاولون إقناعنا بأن المنظومة لن تكون جاهزة للاستخدام، قبل نهاية آذار الماضي، و»ها قد مرَّ آذار وانتصف نيسان والسمعان ليس هنا»، فقد عاد طيران العدو ليعربد في اجوائنا ليل امس»، رغم تسليم رفات «القاتل الإسرائيلي، مكابرة، كبادرة حسن نية ربما يكون من شأنها وقف شن الإسرائيليين اعتداءاتهم في العمق السوري». وأضاف ان اكتفاء «قواتنا بالرد بالسلاح التقليدي المتوفر دون استخدام الحديث والمتطور هو تأكيد انه ليس لها أي استخدام على ما بات نظرياً جزءاً من منطومة الدفاع الجوي، وهذه إشارة صريحة للعدو إلى أن له أن يعربد ويعتلي اجواءنا ويمتطي كرامتنا ويمتهن سيادتنا متى وانّى شاء».

وأكد قيراطة أن القصف «يعمق الشرخ المعنوي بين النظام من جهة وكمٌ كبيرٌ جداً من المواطنين السوريين حيث شهدوا الأمرّين من بطولات في الداخل مع استخدام عتاد ربما لم يستخدم ضد (إسرائيل) كصواريخ (سكود مثلاً التي انطلقت من اللواء 155 في غير مرة لتدك العمق السوري، أم أن أبي لا يتمرّجل إلا على أمي».

وذكرت وكالة النظام الرسمية «سانا» أن وسائط الدفاع الجوي السورية تصدت لغارة إسرائيلية استهدفت أحد المواقع العسكرية بمصياف وأسفرت عن تدمير بعض المباني وإصابة ثلاثة عسكريين بجروح، فيما قالت وسائل إعلام موالية أن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات على مواقع الجيش في مصياف، أدت إلى «تدمير بعض المباني» وإصابة 25 شخصاً.

القصف الإسرائيلي حسب المعارض السوري سمير نشار هو استمرار للسياسة الإسرائيلية لمنع استقرار إيران في سوريا، مضيفا لـ «القدس العربي» ان زيارة نتنياهو إلى موسكو كانت هي بهدف زيادة التنسيق والتوافق على الصعيدين السياسي والعسكري مع روسيا، معرباً عن اعتقاده بأن تشهد الساحة بعد الانتخابات الإسرائيلية تصعيداً عسكرياً كبيراً ضد إيران وبموافقة مضمرة من روسيا. وأضاف نشار، هذا التصعيد سيترافق ايضاً مع ضغوط أمريكية جديدة من خلال فرض حزمة جديدة من العقوبات القاسية الاقتصادية على إيران ، وعلى الأرجح ستتضمن إلغاء الاعفاءات التي منحتها امريكا لثماني دول لاستيراد النفط من إيران ، والتي تنتهي مدتها في السادس من أيار/مايو المقبل بحيث لا تتمكن إيران من تصدير نفطها، هذه الضغوط وكما ذكرت ستترافق مع ارتفاع وتيرة التصعيد العسكري من خلال التوسع في قصف المواقع الإيرانية في سوريا، احتمال كبير في خروج الوضع العسكري عن السيطرة في المرحلة المقبلة.

انسجام إسرائيلي – روسي

واعتبر ان من قدم الهدية لإسرائيل «رفات الجندي الإسرائيلي» هو روسيا وليس النظام، «فهي من فعلت ذلك دون حساب لموقف النظام السوري الذي يرتبط بالموقف الإيراني»، وهذه الهدية حسب المتحدث هي رسالة لإيران للدلالة على حجم تطور العلاقة بين روسيا وإسرائيل وسط تناقض المصالح بين حليفي الأمس روسيا وايران في سوريا، مضيفاً ان «النظام السوري ورئيسه بشار الاسد لم يعد صاحب قرار عندما يكون الامر قضية تباين في المصالح بين روسيا وايران».

وتعمل موسكو بشراكة إسرائيلية على اخراج القوات الإيرانية من سوريا، لذا فهي تمنع حسب المحلل السياسي صلاح قيراطة لـ «القدس العربي»، القوات السورية من استخدام التقنيات العسكري التي من شأنها أن تحدّ من هجمات على مواقع عسكرية مشتركة، سورية – إيرانية، مضيفاً «لا أفشي سراً إن قلت إن هناك قسماً لا يستهان به من الكوادر العسكرية في الجيش السوري تتبادل التهاني عندما يعلمون أن العدو استهدف مواقع ايرانية في الأراضي السورية، فإيران أنجزت مهامها وفق الخطة الإسرائيلية بالتمام والكمال بعدما مارست اكبر خطة خداع استراتيجي بعد الحرب العالمية متلاعبة بالقضية الفلسطينية ومعطية أبعاداً طائفية للمعضلة السورية».

اما النظامان السوري والروسي فهما يحضران «نعوة تفاهم سوتشي، الذي وقع في أيلول من العام الماضي والذي بموجبه تم تأخير عملية عسكرية حاسمة في شمال حماة وكامل محافظة إدلب وبعض قرى اللاذقية، والقصف الإسرائيلي يعطي المبرر للطرفين (السوري – الروسي) بالبدء بعملية ستكون جهنمية والذريعة طبعاً هو وجود مجموعات إرهابية لم تلتزم بما تم التوافق عليه بسوتشي، حيث يتم الاستثمار بالعدوان (الإسرائيلي) على أنه يشكل دعماً للجماعات المسلحة، وبالنسبة للقيادة السورية قال قيراطية انها تعمل «وفق زاوية رؤية منقطعة النظير حيث قبلت بأن تظهر في مكان (المفعول به) إلا انها تستفيد من الفاعلين (الروسي والإسرائيلي) لتحصد نتائج لو كانت في محل (فاعل) لما كان لها أن تجني هذه النتائج».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجلس العسكري السوداني يؤيد تولى شخصية مستقلة رئاسة الحكومة

المصري اليوم ـ 15/4/2019
قال عضو بالمجلس العسكرى الانتقالى الحاكم فى السودان إن المجلس يؤيد تولى شخصية «مستقلة» رئاسة حكومة «مدنية»، وذلك استجابة لضغط الشارع من أجل نقل السلطة إلى المدنيين سريعًا، صرح الفريق ياسر العطا، عضو المجلس، مخاطباً الأحزاب السودانية: «نريد إقامة دولة مدنية تقوم على الحرية والعدالة والديمقراطية، نريد أن تتفقوا على شخصية مستقلة لرئاسة الوزارة والاتفاق على حكومة مدنية»، وأصدر المجلس قرارًا بإلغاء القوانين المقيدة للحريات.

وجاء ذلك بعد أن قدم منظمو الاحتجاجات فى السودان، خلال اجتماعهم مع المجلس الانتقالى العسكرى الحاكم، ٧ مطالب، أهمها: تشكيل حكومة مدنية، واعتقال ومحاسبة قادة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المسؤولين عن قتل المتظاهرين السلميين، بحسب ما أعلن تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» الذى يقود المظاهرات، فيما واصل آلاف المواطنين اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة بالخرطوم لمواصلة الضغط على المجلس العسكرى الانتقالى بعد إقصائه الرئيس عمر البشير عن الحكم، بهدف تحقيق تلك المطالب.

وقال تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» إن وفدا من ١٠ أعضاء يمثل المحتجين عقد اجتماعا مع المجلس العسكرى وسلم مطالبهم، مساء أمس الأول. وقال أحد قادة التحالف عمر الدقير، فى بيان، إن المطالب شملت «إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات» الذى استقال مديره صالح قوش، وأوضح الدقير: «سنواصل اعتصامنا حتى تتحقق كل مطالبنا»، ويصر تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير» على تشكيل حكومة مدنية بالكامل لإدارة شؤون البلاد، وإطلاق سراح كل المعتقلين ومن بينهم معتقلو دارفور، والمحاكمة والقصاص من جميع المتورطين فى الفساد وسفك الدماء.

كان رئيس المجلس العسكرى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أكد فى بيان أنه سيتم تشكيل مجلس عسكرى لتمثيل سيادة الدولة، وحكومة مدنية متفق عليها من الجميع خلال مرحلة انتقالية تمتد لعامين كحد أقصى.

واعتبرت قوى «إعلان الحرية والتغيير» المعارضة، فى بيان، أن «بيان الرئيس الجديد للمجلس العسكرى الانتقالى لم يحقق أيٍا من مطالب الشعب».

وأضافت: «ثورتنا لن تنتهى بمجرد استبدال واجهات النظام وأقنعته الخادعة؛ فالخطوة الأولى فى إسقاط النظام تتأتى بتسليم السلطة فورا، ودون شروط لحكومة انتقالية مدنية، تدير المرحلة الانتقالية لفترة ٤ سنوات»، و«التحفظ والاعتقال الفورى لكل القيادات الفاسدة فى الأجهزة والقوات النظامية وغيرها من الميليشيات المعروفة بارتكاب جرائم ضد المواطنين فى مناطق النزاع المسلح بدارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، وتقديمهم لاحقا لمحاكمات عادلة»، وتشمل المطالب استعادة ممتلكات الدولة السودانية من مقار حزب المؤتمر الوطنى، و«حل كل أجهزة ومؤسسات النظام، والاعتقال الفورى والتحفظ على كل قياداته الضالعة فى جرائم القتل والفساد المالى ومحاكماتهم لاحقا»، كما دعت المعارضة إلى «إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والعسكريين فورا، بمن فيهم الضباط الذين انحازوا للثورة»، وضرورة «الإعلان الفورى عن رفع كل القوانين المقيدة للحريات». وقالت إنه «لا تراجع عن مطالب الثورة، ولا مجال للقبول بالوعود دون الأفعال».

وأكدت المعارضة أن «اعتصاماتنا أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة وقبالة مقار حامياتها ووحداتها فى أقاليم السودان قائمة ولن تنفض، وإضرابنا وعصياننا المدنى مستمر» حتى تحقيق المطالب، وحثت «قوى الحرية والتغيير» المواطنين على مواصلة الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع. وقال نشطاء إن المحتجين طالبوا بضم مدنيين إلى مجلس سيادة مدنى، وسيقدمون أسماء الأعضاء المقترحين للمجلس العسكرى.. ولليوم التاسع على التوالى، واصل آلاف السودانيين الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، لـ«الحفاظ على مكتسبات الثورة».

وقال محمد فاروق، الناطق الرسمى باسم قوى نداء السودان، رئيس حرب التحالف الوطنى السودانى، إن قوى الحرية والتغيير مستعدة لمخاطبة المعتصمين لفض الاعتصام بعد الالتزام بالوعود التى أطلقها رئيس المجلس العسكرى فى اجتماعه مع قادة الحراك الشعبى، مؤكدا ضرورة توسيع قاعدة الممثلين لقوى الحرية والتغيير فى العملية السياسية المقبلة لتشمل لجان المقاومة والموقعين على إعلان الحرية والتغيير، وقال محتجون مشاركون فى الاعتصام: «نريد أن تتحقق مطالبنا لكن يجب أن يتحلى الطرفان بالمرونة للتوصل إلى اتفاق».

كان ٨ من أعضاء المجلس العسكرى الانتقالى قد أدوا اليمين الدستورية، مساء أمس الأول، أمام رئيس المجلس ورئيس هيئة القضاء، غداة أداء رئيس المجلس اليمين خلفا لوزير الدفاع النائب الأول السابق للبشير، عوض بن عوف، وهؤلاء الأعضاء هم ٦ من الجيش، وعضو من الشرطة، والثامن من المخابرات. دعت وزارة الخارجية السودانية المجتمع الدولى إلى دعم المجلس العسكرى الانتقالى الجديد للإسهام فى «تحول ديمقراطى». وقالت الوزارة، فى بيان، إنها «تتطلع لتفهم ودعم المجتمع الدولى للجهود الصادقة من المجلس العسكرى الانتقالى والقوى السياسية والمدنية السودانية لتحقيق رغبات الشعب السودانى فى تحول ديمقراطى مكتمل وبناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة».
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجموعة دولية تدعو واشنطن لإخراج الرياض من حرب اليمن
فرانس برس ـ 15/4/2019
دعت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير لها الولايات المتّحدة الأمريكية إلى "مساعدة السعودية على الخروج من حرب اليمن" عن طريق تعيين مبعوث يتولّى هذا الملف وتعليق صادرات السلاح إلى الرياض.

وقالت المجموعة في تقريرها الأحد إنّه "ينبغي على الولايات المتّحدة أن تعيّن مبعوثاً للأزمة في اليمن وأن تعلّق كل صادرات الأسلحة إلى السعودية إلى حين وقف المملكة تدخّلها العسكري"، الذي بدأ قبل أربع سنوات ضدّ الحوثيين في اليمن.

وجاء في التقرير أنّه يجب على التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن أن "يتوقّف عن التفكير في كيفية تحقيق انتصار ما على الورق وأن يلتزم بدلاً من ذلك التزاماً تاماً بالبحث عن مخرج سياسي، حتى لو كان ذلك يعني إعطاء الحوثيين على المدى القصير وزناً أكبر مما يرغب فيه".

وأضاف أنّه "ينبغي على الولايات المتّحدة أن تقود الطريق من خلال إيجاد مخرج خاص بها".

ويأتي هذا التقرير بعد أن وافق الكونغرس الأميركي على اقتراح قانون يُنهي الدعم العسكري الأميركي للرياض في حرب اليمن، كما جاءت الخطوة في وقت صعّد فيه مشرّعون أميركيون من معارضتهم للسعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وكان ترامب هدّد باستخدام الفيتو الرئاسي لوأد اقتراح القانون هذا، لكنّه لم يفعل ذلك بعد.

والأحد قال السيناتور الديمقراطي كريس مورفي، وهو أحد أبرز منتقدي حرب اليمن، إنّه حتّى وإن استخدم الرئيس ترامب الفيتو الرئاسي ضد اقتراح القانون هذا، فإنّ الكونغرس بإمكانه دوماً أن يمارس دور "الشرطي السيئ" في الضغط على المملكة لتغيير سلوكها في اليمن.

وقال مورفي في مؤتمر صحفي تعليقا على تقرير مجموعة الأزمات إنّ "هذه ليست مسألة تتعلّق في ما إذا كان التحالف سيهزم الحوثيين أم لا، لقد تمّت الإجابة عن هذا السؤال".

وأضاف أنّ "الحوثيين سيكون لهم دور كبير وهام في الحكم المستقبلي لليمن، لذلك فإن المسألة تتعلق بتقرير كيف سيعيش السعوديون مع هذا الأمر بطريقة لا تهدّد مصالحهم الأمنية على المدى الطويل".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«جيروزاليم بوست»: رفات الجاسوس إيلي كوهين في طريقها من دمشق لإسرائيل

الشروق ـ 15/4/2019
قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن الوفد الروسي الذي زار سوريا مؤخرا، غادر وهو يحمل تابوتا يضم رفات الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي أُعدم في دمشق سنة 1965.

ولم تنف أي مؤسسة في إسرائيل، بشكل رسمي، ما ورد بشأن نقل رفات الجاسوس، وقال مراسل القناة الإسرائيلية الثانية، يارون أفراهام، إن النشر بشأن القضية لم يعد ممنوعا في الوقت الحالي.

وأفاد أفراهام، بأن النشر بشأن قضية كوهين الذي حوكم وأعدم شنقاً بتهمة التجسس على سوريا أصبح مسموحاً في الوقت الحالي.

وكان الجاسوس كوهين حوكم وأعدم شنقا بتهمة التجسس في سوريا بعد أن نجح في اختراق أعلى مستويات النظام السوري.

واعتبرت المعلومات التي حصل عليها كوهين مهمة جدا في احتلال إسرائيل لمرتفعات الجولان السورية في حرب 1967.

وكان الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف قد وجه نداءً عام 2004 إلى الرئيس السوري بشار الأسد عبر موفدين فرنسيين وألمان لاسترجاع رفات كوهين.

ولم تستجب سوريا، التي لم توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل، لطلبات إسرائيلية على مر السنين بإعادة رفات كوهين لأسباب إنسانية.

وفى وقت سابق، نقل بيان عن رئيس الموساد يوسي كوهين قوله: "هذا العام وفي ختام عملية، نجحنا في أن نحدد مكان الساعة التي كان إيلي كوهين يضعها في سوريا حتى يوم القبض عليه، وإعادتها إلى إسرائيل".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"مذكرة تفاهم إسرائيلية روسية حول التنسيق العسكري في سورية"
عرب ٤٨ ـ 14/4/2019
تصاعدت الهجمات الإسرائيلية خلال الفترة الماضية على مواقع في سورية، وسط تقارير تفيد بأن حجم الهجمات الأخيرة كان أوسع من سابقاتها مخلفة خسائر في الممتلكات وعشرات القتلى. واللافت في هذا السياق، امتناع الجانب الروسي حتى عن التطرق لهذه الهجمات، ما اعتبره المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أليكس فيشمان، دليلا على أن إسرائيل وقعت على مذكرة تفاهم مع روسيا حول التنسيق العسكري في سورية.

وكتب فيشمان، اليوم الأحد، أن روسيا ما كانت لتصمت، لولا الاستجابة الإسرائيلية للمطلب الروسي بتوقيع مذكرة تفاهم حول التنسيق الأمني بين الجيشين الروسي والإسرائيلي لتجنب الاحتكاكات والاشتباكات في سورية.

واتضح مؤخرًا، بحسب فيشمان، أن التنسيق العسكري بين الجيشين، الروسي والإسرائيلي، في سورية كان مبنيًا على اتفاقيات شفهية غير متوجة بمذكرة تفاهم موقعة بين الطرفين، ما أزعج الجانب الروسي، الذي طالب بتوقيع مذكرة تفاهم رسمية بهذا الخصوص، على غرار الاتفاقات التي وقعتها روسية مع تركيا والولايات المتحدة بهذا الشأن.

والغرض من المذكرة هو الاتفاق على نقاط محددة للعمل بها بغرض تعزيز التنسيق لمنع سوء التفاهم الذي قد يؤدي إلى الاحتكاك أو الاشتباكات بين قوات الجيشين اللذين يقومان بنشاط عملاني في منطقة عسكرية واحدة، والتي تتعلق بموعد الإنذار المسبق قبل شن الغارات وتحديد الخطوط والقنوات المخصصة للإبلاغ.

وأشار فيشمان إلى أن الطلب الروسي بتوقيع إسرائيل على مذكرة تفاهم بهذا الشأن ازداد الحاحا بعد إسقاط الطائرة الروسية "إيليوشن 20" في سورية أيلول/ سبتمبر 2018، بعد أن اعترضتها الدفاعات الجوية السورية التي كانت تحاول صد غارة إسرائيلية على مواقع قرب سواحل اللاذقية.

ولفت فيشمان إلى أن آلية التنسيق بين الجيشين الروسي والإسرائيلي، تضمنت تفاهمات مبدئية، وتوصل إليها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، غادي آيزنكوت، ونظيره الروسي، خلال الزيارة التي أجراها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى العاصمة الروسية موسكو، نهاية العام 2015.

وأوضح فيشمان أنه بموجب الاتفاق حينها، اعتمدت آلية التنسيق على لائحة مبادئ تتضمن قواعد عامة غير موقعة بين الطرفين؛ وخلال هذه الفترة أعلنت روسيا عبر دوائرها الرسمية في وزارة الدفاع ووزارة الخارجية أن إسرائيلي غير ملتزمة بهذه التفاهمات، غير أنها لم تطلب بإلحاح من الجانب الإسرائيلي التوقيع على اتفاق.

وتبدلت الأمور بعد إسقاط "إيليوشن 20". روسيا أعلنت عبر وزير دفاعها ووزير خارجيتها والرئيس فلاديمير بوتين، أن إسرائيلي كذبت بهذا الخصوص ولم تلتزم بتفاهمات التنسيق وحملتها مسؤولية سقوط الطائرة وقتل 15 شخصًا كانوا على متنها، كما وطالبوا إسرائيل، في هذه المرحلة، بالتوقيع على اتفاق يحدد بدقة موعد الإنذار المسبق قبل شن غارات في سورية، وطالبت بموعد أطول من الذي كان مدرجًا في التفاهمات السابقة، بالإضافة إلى تحديد دقيق للموقع الذي سيستهدف إسرائيليًا؛ وشدد فيشمان أن إسرائيل حاولت التهرب مرارًا من التوقيع على اتفاق مماثل بحجة أنها قد يتسبب بأضرار على نشاطها العملاني والهجمات التي تنفذها.

وكانت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، قد نقلت عن مسؤول رفيع قوله إن اللقاء الذي جمع بتنياهو ببوتين في الكرملين في شباط/ فبراير الماضي، ركز على التشديد الروسي على ضرورة توقيع مذكرة تفاهم مكتوبة بين الطرفين.

ويرى فيشان أن التبدل الجوهري في الموقف الإسرائيلي من التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب الروسي حول التنسيق الأمني، بدى واضحًا مؤخرًا، خصوصًا بعد الزيارة التي أجراها نتنياهو لروسيا قبيل الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، بداية نيسان/ أبريل الجاري، وذلك ضمن اتفاق شمل كذلك صفقة تسليم جثة الجندي الإسرائيلي زخاريا باومل، الذي قُتل في معركة السلطان يعقوب خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982.

يذكر أن المقاتلات الإسرائيلية نفذت هجومًا على مواقع في مدينة مصياف في محافظة حماة، خلال ساعات الأولى من ليلة الجمعة السبت الماضية، حيث استهدفت مدرسة المحاسبة في المدينة، ومركز تطوير صواريخ متوسطة المدى في قرية الزاوي، ومعسكر الطلائع قرب الشيخ غضبان في ريف مصياف، التابع للقوات الإيرانية وقوات النظام السوري.

كما شن سلاح الجو الإسرائيلي هجومًا، في 28 آذار/ مارس الماضي، على مستودعات ذخيرة تتبع للقوات الإيرانية في منطقة حلب، والمنطقة الواقعة بينها وبين المدينة الصناعية في الشيخ نجار، الأمر الذي تسبب بانفجارها، وسقوط عدد من القتلى.

فيما أفاد تقرير صدر عن "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، اليوم الأحد، أن أكثر من 232 مسلحا من قوات النظام وحزب الله قتلوا، فيما أصيب العشرات بجروح، بالغارات التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على الأراضي السورية بين نيسان/ أبريل عام 2018 حتى نيسان/ أبريل الجاري.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي الأخير على مدينة مصياف، عن إصابة 24 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، ووفقا لتقرير المرصد السوري، فقد تجاوز التصعيد الإسرائيلي عاما كاملا من بدء التصعيد في مطلع نيسان/ أبريل من العام 2018، وحتى اليوم الـ13 من نيسان/ أبريل من العام 2019.
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ترامب يطلب من نتنياهو الحد من العلاقات مع الصين والا فالعلاقات ستتضرر

وكالة سما ـ 15/4/2019
 كشفت قناة 13 العبرية، مساء اليوم الأحد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقائهما في السادس والعشرين من مارس/ آذار الماضي، الحد من العلاقات مع الصين.

ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين كبار قولهم، إن ترامب أبلغ نتنياهو بأن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل قد تتضرر، مشيرين إلى أن الإدارة الأميركية أثارت في الأشهر الأخيرة القضية الصينية مع إسرائيل عدة مرات.

وأشارت القناة، إلى أن مستشار الأمن القومي جون بولتون بحث القضية مع نتنياهو أيضا خلال لقائهما في أوائل يناير/ كانون الثاني الماضي، كما بحثها وزير الخارجية مايك بومبيو مع نتنياهو عدة مرات منذ بداية العام.

وأوضح نتنياهو للإدارة الأميركية بأنه على وشك الموافقة على آلية جديدة لمراقبة الاستثمارات الصينية، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعات لمجلس الوزراء حول هذه القضية، وتم تأجيل أي خطوة بشأنها بسبب الخلافات الداخلية مع وزارة الخارجية والمالية.

وخلال الاجتماع في أميركا بين ترامب ونتنياهو، أعرب ترامب عن قلقه إزاء "اختراق الصين لإسرائيل"، خاصةً وأن الصين تبني العديد من مشاريع البنية التحتية الضخمة مثل ميناء حيفا الجديد، إلى جانب قلق أميركا من قيام شركات اتصالات صينية بالدخول في مناقصات لبناء شبكات خلوية في إسرائيل.

ووفقا للمصادر، فإن ترامب لم يقدم إنذارا نهائيا لنتنياهو ولم يهدده، لكنه طلب معرفة ما يجري، وأبلغه بشكل واضح بأن التعاون الأمني قد يتضرر في حال لم يتم الحد من العلاقة مع الصين.

وبحسب المصادر، فإن نتنياهو لن يجد مشكلة في منع الشركات الصينية من الدخول في مناقصات الشبكات الخلوية، لكنه سيجد صعوبات بالغة في طلب إلغاء المناقصة الخاصة ببناء الميناء الجديد في حيفا لأن العمل بدأ فيها، وإلغائها سيؤدي إلى أزمة حادة مع الصين.
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واشنطن بوست: "صفقة القرن" تسقط ضمان إقامة دولة فلسطينية

واشنطن ــ العربي الجديد ـ 15/4/2019
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، اليوم الإثنين، أنّ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المرتقبة للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة بـ"صفقة القرن"، من المحتمل أن تسقط ضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة.

ونقلت الصحيفة، في تقرير، عن أشخاص مطلعين على العناصر الأساسية من الخطة، أنّ ترامب يعد فيها، بـ "تحسينات عملية" لحياة الفلسطينيين، من دون مزيد من التفاصيل.

وأشارت الصحيفة إلى أنّه من المتوقع أن يقوم البيت الأبيض بطرح الخطة، في وقت لاحق من هذا الربيع أو أوائل الصيف، بعد أكثر من عامين من العمل عليها، بقيادة مستشار ترامب وصهره جاريد كوشنر.

وأبقى المسؤولون تفاصيل الخطة "سرية"، لكن تعليقات من كوشنر ومسؤولين أميركيين آخرين، وفق الصحيفة، تشير إلى أنّ الخطة تلغي إقامة دولة فلسطينية، كمقدمة لانطلاق جهود السلام، كما جرى التعارف عليه، على مدى العقدين الماضيين.

وقالت الصحيفة إنّ الخطة تمثّل سعي ترامب لوضع "بصمة" على سجله الدبلوماسي، ومن المرجّح أن يركز فيها بشدة على "المخاوف" بشأن أمن إسرائيل.

وأضافت أنّ ترامب أخبر أصدقاءه بأنّه يريد أن يغيّر "الافتراضات التقليدية" حول كيفية حل الصراع المستمر منذ 1948، مشيرة إلى أنّ ترامب، وعلى نقيض دبلوماسيته الشخصية غير العادية مع كوريا الشمالية، استعان إلى حد كبير بصهره بخصوص "صفقة القرن".

ولفتت في هذا الإطار، إلى أنّ معظم المحللين، يمنحون كوشنر "فرصة ضئيلة" للنجاح في هذا الملف، حيث فشلت جهود الولايات المتحدة على مدى عقود، مشيرة إلى أنّ هذه الاحتمالات الضئيلة تتفاقم، في ظل تقدير زعماء أوروبيين وبعض الزعماء العرب، بأنّ ترامب أظهر أوراقاً قبيل الخطة، من خلال سلسلة إجراءات منحازة لإسرائيل.

ونقلت "واشنطن بوست"، عن أشخاص تحدّثوا مع فريق كوشنر، قولهم إنّ كوشنر ومسؤولين أميركيين آخرين ربطوا بين السلام و"التنمية الاقتصادية" والاعتراف العربي بإسرائيل، وقبول نسخة تحاكي الوضع الراهن بشأن "الحكم الذاتي" الفلسطيني، بدلاً من "السيادة".

وقطعت السلطة الفلسطينية، كل الاتصالات الرسمية مع إدارة ترامب، في ديسمبر/كانون الأول 2017، على خلفية قرار ترامب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

وكشفت الصحيفة أنّ كوشنر وصف خطوة المقاطعة الفلسطينية بأنّها "قصيرة النظر"، لكنّه أشار أيضاً إلى أنّ القرار بشأن القدس كان "ميزة" محتملة، وقال أمام اجتماع بالسعودية، في فبراير/شباط الماضي، إنّ ترامب يفي بكلمته، وبالتالي يمكن أن يكون "وسيطاً موثوقاً فيه" من أجل السلام.

وقال شخص مطلع، للصحيفة، إنّ الاجتماع الذي انعقد في 26 فبراير/شباط الماضي، في الرياض، شمل مثقفين وكتاب رأي سعوديين ومسؤولين حكوميين، وتم اختيار المشاركين فيه من قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ ولي العهد السعودي الذي أقام "علاقة وثيقة" مع كوشنر، يُعتبر أكثر دعماً لـ"صفقة القرن" من والده الملك سلمان.

وقال الشخص المطلع على الاجتماع، لـ"واشنطن بوست"، إنّ كوشنر "استمع إلى نقاط وأسئلة حرجة، لكنّه لم يكن مستعداً للتفكير في النقد وكان يدافع عن أفكاره"، مضيفاً أنّ كوشنر "بدا أنّه فوجئ عندما علم بأنّ معظم الناس في الغرفة كانوا ينتقدون خطته، وأخبروه بأنّ الملك سلمان أكد على حقوق الفلسطينيين".

وبعد التأجيل المتكرر لطرح الخطة، رجّحت الصحيفة أنّ الإدارة الأميركية سوف تنتظر على الأقل حتى يتم تشكيل حكومة إسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، وربما حتى بعد احتفالات الفصح وشهر رمضان، لطرحها.

وقال مسؤول أميركي فضّل عدم الكشف عن هويته، لـ"واشنطن بوست": "لا نزال نزن مجموعة متعددة من العوامل. لا يزال العمل جارياً على تحديد التوقيت، ولم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الوقت بشأن موعد طرح الخطة".

"مساهمات مالية"

وقالت الصحيفة إنّه من المتوقع، في المقابل، أن تمنح الخطة عشرات المليارات من الدولارات، وفق حزمة مساعدات للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، ومليارات أخرى لمصر والأردن، الدولتين العربيتين اللتين تطبّعان وفق اتفاقات مع إسرائيل.

وذكر محللون، وفق الصحيفة، أنّ كوشنر كان "أقل حرصاً" على مناقشة المساهمات المالية للولايات المتحدة، مشيرين إلى أنّه ليس واضحاً ما إذا كان الكونغرس سيدعم أي إنفاق أميركي واسع النطاق، لخطة لا تعد بدولة فلسطينية.

وقال غيث العمري، المستشار السابق في السلطة الفلسطينية، والمحلل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إنّ دول الخليج "طُلب منها دعم الجزء الاقتصادي مالياً" خلال جولة كوشنر الأخيرة، مضيفاً: "من زاوية مهذبة، كان الجواب الذي قدموه: أخبرنا أولاً، عما يفترض أن ندفع مقابله. لم تكن هناك التزامات".

وفي المقابل، نفى مسؤولون أميركيون، للصحيفة، أن تكون حزمة المساهمات المرتقبة في الخطة، بمثابة "تعويض" عن المطالبات الفلسطينية.

وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى، فضّل عدم الكشف عن هويته، للصحيفة، إنّ "الخطة الاقتصادية لن تكون نافذة إلا إذا دعمتها دول المنطقة. هذا جزء مهم جداً من المعادلة الكلية. لكن هذا ليس سلاماً اقتصادياً كما يروّج. نحن نأخذ بجدية كلا الجانبين؛ السياسي الذي يتعامل مع جميع القضايا الأساسية، والجانب الاقتصادي".

ومن المفهوم عموماً، بحسب ما تلخّص "واشنطن بوست"، أنّ القضايا الأساسية في "صفقة القرن"، تشمل الحدود والمطالبات الفلسطينية بأراضٍ أصبحت الآن تحت سيادة إسرائيل، ووضع القدس.

وأشارت الصحيفة إلى أنّه في المفاوضات التي أُجرِيت في عهد ثلاثة رؤساء أميركيين، كانت هذه القضايا، عناصر لمقترحات من أجل إقامة دولة فلسطينية منفصلة في الضفة الغربية وغزة، وكان هذا هو المقصود عندما تحدث المفاوضون الأميركيون عن تسوية سياسية، "أما هذه المرة، فليس من الواضح ما تعنيه الولايات المتحدة"، وفق الصحيفة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متهمين أمريكا بالتخلي عن سياستها السابقة...مسؤولون أوربيون سابقين يرفضون "صفقة ترامب"

أمد ـ 15/4/2019
دعا 37 رئيس حكومة ووزير خارجية سابقون في أوروبا في عريضة للاتحاد الأوروبي، إلى إقرار تأييده لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، قبيل نشر خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المعروفة باسم "صفقة القرن". وطالبت العريضة بعدم تأييد "صفقة القرن" في حال لم تحترم هذا المبدأ والقانون الدولي.

وبين الموقعين على العريضة رئيس الحكومة الفرنسية السابق، جان مارك أرو، ووزيرا الخارجية البريطانية السابقان، ديفيد ميليباند وجاك سترو، ووزير الخارجية الألماني السابق، زيغمر غابرييل، ومفوض السياسة الخارجية الأسبق للاتحاد الأوروبي، خافيير سولانا.

وجاء في العريضة، أنه "نتوجه إليكم في لحظة مصيرية في الشرق الأوسط وأوروبا. والمشاركة مع إدارات أميركية سابقة، دفعت أوروبا حلا عادلا للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني في إطار حل الدولتين". وأضافت العريضة أنه "للأسف الشديد، فإن الإدارة الأميركية الحالية تخلت عن السياسة الأميركية السابقة وأبعدت نفسها عن القواعد القانونية الدولية. واعترفت حتى الآن بادعاءات جانب واحد فقط حيال القدس وأظهرت عدم اكتراث مقلق إزاء توسع المستوطنات الإسرائيلية. وأوقفت الولايات المتحدة لوكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة وبرامج أخرى تساعد الفلسطينيين".

وأردفت العريضة أنه "مقابل هذا الغياب المؤسف لالتزام واضح لحل الدولتين، أعلنت إدارة ترامب أنها شارفت على إنها وطرح خطة جديدة لسلام إسرائيلي – فلسطيني. ورغم انعدام اليقين حيال ما إذا كانت الخطة ستنشر وموعد نشرها، فإنه لأمر مصيري أن تكون أوروبا متيقظة وتعمل بصورة إستراتيجية".    

وتابعت العريضة "أننا نؤمن بأن على أوروبا أن تتبنى وتدفع خطة تحترم المبادئ الأساسية للقانون الدولي. وتعكس مبادئ الاتحاد الأوروبي لحل الصراع والتي جرت المصادقة عليها في الماضي إدراكنا المشترك أن سلاما دائما يستوجب قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وفي حدود العام 1967، مع تبادل أراض متفق عليه وبالحد الأدنى ومتساو، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين، وترتيبات أمنية تستجيب لمخاوف الجانبين وتحترم سيادتهما مع حل متفق عليه وعادل لقضية اللاجئين". 

وشدد المسؤولون الأوروبيون السابقون في العريضة على أنه "يتعين على أوروبا رفض خطة لا تستوفي هذه المعايير"، وأن أي خطة تقلص استقلالية الفلسطينيين إلى دولة من دون سيادة وتواصل جغرافي ستفشل أيضا وتمس بجهود مستقبلية".

واعتبر المسؤولون الأوروبيون السابقون أنه من الأفضل أن تعمل أوروبا إلى جانب الولايات المتحدة، لكن في حال تضرر المصالح والقيم الأوروبية فإنه يتعين على أوروبا أن تسير في مسار منفصل.

كذلك لفتت العريضة إلى أنه توجد جهود في الآونة الأخيرة ترمي إلى تقييد نشاط منظمات المجتمع المدني الإسرائيلي والفلسطيني، ولذلك ثمة أهمية لدعمها أكثر من أي وقت مضى. "في إسرائيل والمناطق المحتلة يتجهون نحو واقع الدولة الواحدة من دون حقوق متساوية. ولا يمكن أن يستمر هذا الوضع"، وحذرت من نتائج سلبية وخيمة.  
نهاية "أوسلو" تعرِض فرصة
خالد الجندي؛ ولارا فريدمان* (فورين بوليسي) 3/4/2019
يقف الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني الآن عند نقطة انعطاف. عملية السلام التي ولدت قبل 26 عاماً في أوسلو، النرويج، ماتت رسمياً، ولم يعد خيار حل الدولتين مطروحاً على الطاولة -في هذا الوقت على الأقل. وبالإضافة إلى ذلك، تنتهج كل من إدارة ترامب وحكومة بنيامين نتنياهو اليوم سياسات تهدف إلى إدامة السيطرة الإسرائيلية على جميع الأراضي الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، والتي تغلق الطريق في النهاية أمام تطبيق حل متفاوض عليه على أساس الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ويسلط انتهاج الدولتين هذه السياسات ضوءاً على اعتناقهما المشترك لمعاداة الليبرالية -وعلى نطاق أوسع، ازدرائهما المشترك للقانون الدولي، والحقوق الإنسانية، والنظام الليبرالي العالمي لما بعد الحرب العالمية الثانية.
هذه هي الأخبار السيئة. أما الأخبار الجيدة فهي أن انهيار عملية السلام فتح مجالاً لإجراء مناقشة مستحقة منذ وقت طويل في الولايات المتحدة حول العثور على طريق جديد للمضي قدماً في مسألة إسرائيل-فلسطين.
يأتي هذا التطور في لحظة مواتية إلى حد ما في السياسة الأميركية. ثمة اليوم دائرة شعبية متنامية ومنظمة حديثاً، والتي تركز على حماية حقوق الإنسان، والحقوق المدنية والكرامة الإنسانية، سواء في الوطن أو في الخارج، وتشمل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي كجزء لا يتجزأ من أجندتها.
وقد فهم السيناتور بيرني ساندرز هذا الواقع عندما اختار في مسار حملته الرئاسية في العام 2016 جعل الحقوق الفلسطينية والحاجة إلى تبني نهج أكثر إنصافاً لمقاربة الصراع محوراً ليساسته الخارجية، وهي خطوة حظيت بقبول حسن لدى قاعدة الحزب، وربما تكون قد حفزت مرشحين ديمقراطيين آخرين على تعديل مواقفهم الخاصة لتصبح أكثر اعتدالاً.
بالمثل، يُظهر انتخاب النائبتين الديمقراطيتين رشيدة طليب وإلهان عمر لعضوية الكونغرس، وكلتاهما تدعمان علناً حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل، أن هناك بعد أكثر من مرور 50 عاماً على الاحتلال و26 عاماً على عملية السلام الفاشلة، عدداً متزايداً من الساسة والناخبين الأميركيين الذين يريدون العثور على طريق جديد للمضي قدُماً بشأن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
كما أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الذين يشاركون في السباق على منصب الرئيس في العام 2020 -بمن فيهم كوري بروكر، وكامالا هاريس، وإليزابيث وورين، وساندرز كمرشح مستقل- يشاهدون أيضاً هذا التحول كما ظهر بوضوح في شباط (فبراير) من رفضهم لمشروع قانون تعزيز أمن أميركا في الشرق الأوسط، الذي كان من شأن تمريره أن يمنح غطاءاً سياسياً للجهود الرامية إلى قمع حرية التعبير السياسي باسم محاربة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات. ومع أن ذلك التدبير مر في مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتاً في مقابل 23، فقد كان الديمقراطيون منقسمين عملياً حول المنتصف، 24-22 بمن فيهم ساندرز. وكان مشروع ذلك القرار، الذي لم يتم تمريره في مجلس النواب، مدعوماً من لجنة الشؤون العامة الأميركية-الإسرائيلية (آيباك)، ومن قادة مجلس الشيوخ الديمقراطيين. لكنه لقي معارضة قوية من مجموعات شعبية، بما فيها حركة امضِ قدماً، MoveOn.org، وجيه ستريت، واتحاد الحريات المدنية الأميركي، وحركة غير قابل للتجزئة Indivisible، بالإضافة إلى عدد من الطلبة المنخرطين سياسياً في حرم الجامعات عبر كل أنحاء البلد.
خلق هذا النقاش الموسع فرصة غير مسبوقة لتصور مقاربة جديدة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، والتي تكون قائمة على ما يتطلبه الأمر لتحقيق سلام قابل للديمومة، والذي يخدم مصالح الولايات المتحدة ويعتنق القيم الأميركية على حد سواء، في احترامٍ لرفاه الشعوب في المنطقة، بدلاً من اعتماد ما كان يعتبر نفعياً من الناحية السياسية.
على الرغم من أن إدارة ترامب تواصل تأجيل الإعلان عن خطة السلام التي طال الحديث عنها، فإن هناك العديد من العناصر المهمة لنهج الرئيس ترامب والتي أصبحت معروفة مسبقاً، بما في ذلك القرارات الخاصة بقضايا رئيسية في الصراع مثل القدس، واللاجئين، ولم يعد خيار إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة على الطاولة. وقد اعترفت الإدارة الآن علناً بقدرة إسرائيل على الاحتفاظ بالأرض التي استولت عليها بالقوة، ملغية فعلياً قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 وصيغة الأرض مقابل السلام التي ارتكزت عليها عملية السلام لأكثر من نصف قرن. وقد رأينا هذا أول الأمر في مسألة القدس –حيث يكون ترامب قد نقض باعترافه بالمدينة عاصمة لإسرائيل من دون اتفاق سياسي سياسة أميركية تعود وراء إلى ما قبل تأسيس دولة إسرائيل- ثم قرارة في وقت أقرب بخصوص الاعتراف بضم مرتفعات الجولان. ويبدو واضحاً أن الخطة، إذا ما تم الإعلان عنها أساساً، لن تكون صالحة كبداية.
ولكن، بينما قد يكون من المغوي أن نعزو الحالة المؤسفة التي آلت إليها عملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية بالكامل إلى سياسات إدارة ترامب، فإن عملية السلام التي قادتها الولايات المتحدة كانت قد جنحت واصطدمت بالعقبات قبل وقت طويل من وصول ترامب.
منذ بداية عملية أوسلو في العام 1993، عارضت الإدارات الأميركية المتعاقبة من كلا الحزبين السياسيين رسمياً سياسة الاستيطان الإسرائيلية ودعت إلى إنها احتلال إسرائيل، تماشياً مع مبدأ الأرض مقابل السلام وهدف إقامة دولتين، في حين انتهجت في الوقت نفسه سياسات قوضت عملياً كل هذه الأمور. وتمكن رؤية نتائج هذا التناقض في النمو الهائل للمستوطنات الإسرائيلية طوال فترة عملية السلام، حيث ازداد عدد المستوطنين في الضفة الغربة من نحو 280.000 عند بداية العملية في العام 1993 إلى أكثر من 630.000 اليوم.
هذه الحقائق الصارخة أنتجت رود فعل متفاوتة جداً من حزبي أميركا السياسيين الرئيسيين. ففي حين صنع الجمهوريون، بجميع المظاهر، سلامهم -ولو أنه غير مرحب به- مع السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الضفة الغربية -حتى أنهم ذهبوا إلى حد إنكارهم الرسمي لوجود الاحتلال، وفقاً للبرنامج الديمقراطي في العام 2016- فإن الديمقراطيين يصبحون أكثر انقساماً باطراد حول كيف -أو حتى ما إذا كانوا- سيتعاملون مع القضية. وفي الحقيقة، يخشى الكثيرون داخل الحزب الديمقراطي من أن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يقسم الحزب ويصبح بمثابة عقب أخيل سياسي يمكن أن يلحق الضرر بفرص الحزب بينما يتجه إلى انتخابات العام 2020.
وليست هذه المخاوف بلا أساس تماماً. فخلال حملات الانتخابات النصفية للعام 2018، تم تسليح القضية ضد مرشحين مثل ستيسي أبرامز في جورجيا، وأندرو غيلوم في فلوريدا، وسينثيا نيكسون في نيويورك، وسكوت والاس في بنسلفانيا. وقد تعرضت أبرامز للتعنيف بسبب تصويتها بـلا على مشروع قانون يتعلق بحملة المقاطعة وسحب الاستثمارات في الولاية بسبب مخاوف تتعلق بحرية التعبير؛ وتعرض غيلوم للنقد لأن لديه أنصاراً يدعمون حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات؛ وهوجمت نيكسون لأنها وقعت التماساً يدعم الفنانين الإسرائيليين الذين رفضوا الأداء في إحدى المستوطنات؛ وتعرض والاس للتوبيخ الشديد لأنه ترأس صندوقاً أعطى النقود للقضايا التقدمية، بما في ذلك بعض المجموعات التي تدعم حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات.
ومنذ ذلك الحين، رأينا نوع التمحيص المفرط الذي يخضع له مسؤولون منتخبون، والذين يُنظر إليهم على أنهم غير متعاطفين مع إسرائيل، بمن فيهم النائبة عمر، التي يوصف كل تصريح أو تغريدة تصدر عنها بأنها دليل على معاداة السامية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لعبارة غير مختارة بعناية أو كلمة متهورة أن تتسبب لصاحبها بألم بالغ وأن تخضع لتسييس مقيت لاختطاف دورة الأخبار لأيام أو أسابيع (إن لم لكن لوقت أطول)، وهو ما يؤدي كله إلى التسبب بخسائر سياسية ويعمل على صرف الانتباه عن قضايا أخرى مهمة للحزب.
لكن هذه التحولات في المشهد السياسي الأميركي ما تزال في مهدها، والنتيجة بعيدة كل البعد عن اليقين. وبالنظر إلى الصعوبات السياسية المرتبطة بتحدي السياسات الإسرائيلية والبؤس الكامل الذي يسِم نهج ترامب، يبدو أن الكثيرين من مؤسسة الحزب الديمقراطي يعتقدون بأن أفضل خياراتهم هو مضاعفة الدعم لسياسات حقبة ما قبل ترامب، بينما يفرضون في الوقت نفسه قيوداً على المعارضة والنقاش. ويجسد مشروع قانون طرحه الحزبان مؤخراً في مجلسي النواب والشيوخ هذا النهج، والذي يُرفق إعادة صياغة خاطئة للسلام وحل الدولتين بإدانة قاسية لأولئك الذين يغامرون بقطع خطوط حمراء معينة في النقاش ويعبرون عن احتجاجهم عن طريق الانخراط في حملات مقاطعة إسرائيل أو تأييدها.
ولكن، عندما يتعلق بالمعارضة والاحتجاج، فإن الجنِّي الذي خرج لا يُمكن أن يُعاد إلى القمقم. لم تعد الحالة الراهنة تمثل فضاء آمناً سياسياً، والذي يستطيع معه القادة الديمقراطيون أن يأملوا واقعياً بالتراجع لتجنب التعرض للهجمات.
في حين أن انتقاد انتهاكات حقوق الإنسان الإسرائيلية، أو الدعوة إلى المقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل تبقى شؤوناً نشطة إشعاعياً على المستوى السياسي في واشنطن، فإن آراء ساندرز وعمر تظل مندرجة إلى حد كبير في التيار الديمقراطي والأميركي العريض الأوسع. ووفقاً لاستطلاع حديث أجراه شبلي تلحمي من جامعة ميريلاند، على سبيل المثال، فإن 40 في المائة من الأميركيين و56 في المائة من الديمقراطيين يؤيدون فرض عقوبات على إسرائيل رداً على استمرار نشاطها الاستيطاني.
في واقع الأمر، أصبحت القيادة الديمقراطية تذهب باطراد إلى فقدان التوازن في صفوف الحزب، الذين لم تعد عناصر كبيرة منهم راغبة في القبول بسوء معاملة إسرائيل للفلسطينيين أو بالدعم الأميركي المالي والسياسي والعسكري والدبلوماسي غير المشروط لإسرائيل بينما تنخرط في سياسات تنتهك المبادئ الديمقراطية، وقواعد حقوق الإنسان، والقانون الدولي. وقدمت التعبئة على المستوى الشعبي لمعارضة مشروع القانون المناهض لحملة المقاطعة وسحب الاستثمارات في بداية العام 2019 مثالاً آخر، وكذلك حال الدخول شبه الثابت للتدابير المؤيدة لحملة المقاطعة وسحب الاستثمارات في حرم الجامعات في جميع أنحاء البلد.
من المرجح أن تؤدي الجهود لخنق النقاش ونزع الشرعية عن الأصوات المعارضة في كل الأحوال إلى تسليط الضوء على الانقسامات الداخلية ومفاقمتها فحسب؛ وبدلاً من تجنب الهجمات، فإن مثل هذه الأنشطة سوف تؤججها.
الطريق إلى الأمام: نهج قائم على القِيم
كانت إدارة الولايات المتحدة لعملية السلام قد انهارت مسبقاً بشكل أساسي قبل وقت طويل من تولي ترامب منصبه. وعن طريق الفشل في تحديث الديناميات التي تعرِّف الصراع وتديمه -خاصة احتلال إسرائيل المستمر والذي لا يكف عن التعمق- ساعدت الوساطة الأميركية على ترسيخ الوضع الراهن بينما تعزز -بل وحتى تعمل على مأسسة- اختلال التوازن الهائل بين طرفي الصراع. ولا يمكن للسياسات المبنية على الإنكار -سواء كان ذلك من خلال المحاولات المبذولة لطمس واقع الاحتلال الإسرائيلي أو رفض تحديه- أن تحقق النجاح. وسوف يتطلب طريق أكثر مسؤولية للمضي إلى الأمام -من الولايات المتحدة، وإسرائيل والفلسطينيين- اعتناق نهج جديد متأسس في القانون الدولي وفي الأعراف والقيم العالمية. وبين هذه المبادئ الأساسية يجب أن تكون المساواة، واحترام حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، والمساءلة المتبادلة، والتي يعززها التزام صريح بتبني قرار مجلس الأمن رقم 242 وقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، وكذلك القوانين الدولية لحقوق الإنسان، كما هو منصوص عليها في المعاهدات والمواثيق المختلفة. ووفق مثل هذا النهج، فإن الجهود لتعزيز السلام والأمن وحق تقرير المصير لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين سوف تأتي من هذه المبادئ والقرارات والقوانين -بدلاً من أن توجد في توتر دائم معها.
ينبغي أن يكون أحد الأهداف الرئيسية لهذا النهج الجديد أيضاً خلق مجال سياسي للطيف العريض من الآراء السياسية القائمة حول فلسطين-إسرائيل والدفاع عنه؛ ويجب رفض الجهود التي تبذل لقمع انتقاد إسرائيل أو إخماد حرية التعبير السياسي التي يحميها الدستور، بما في ذلك حملات المقاطعة.
يمكن أن يبقى -بل ويجب أن يبقى- تحقيق حل أصيل قائم على أساس الدولتين، والذي يشمل إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، هو النتيجة المرغوبة؛ ولا يمكن أن يكون السعي إلى تحقيق هذه النتيجة غطاء للاحتلال الدائم وحرمان الفلسطينيين. وبالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي أن يحول التركيز على تقسيم الأراضي النظر عن تأمل الحلول العادلة الأخرى، مثل الكونفدرالية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وشكل من أشكال السيادة المشتركة، أو دولة واحدة ثنائية القومية.
سوف يكون تحدي عقود من التفكير السائد في مسألة فلسطين-إسرائيل شأناً غير مريح سياسياً بطبيعته. ومع ذلك، فإن أفول عملية أوسلو يجعل من إجراء مثل هذه الإعادة للفحص ضرورة؛ فهذه أزمة لا يستطيع القادة السياسيون للولايات المتحدة أن يتجنبوها، وفرصة لا ينبغي أن يفوتوها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* خالد الجندي: زميل بحث غير مقيم في معهد بروكينغز، ومؤلف الكتاب الصادر حديثاً: البقعة العمياء: أميركا والفلسطينيون من بلفور وحتى ترامب. لارا فريدمان: رئيسة مؤسسة سلام الشرق الأوسط، وموظفة سابقة في وزارة الخارجية الأميركية.
* نشر هذا المقال تحت عنوان: The End of Oslo Is an Opportunity

لا شيء يمكن أن يلحق ضرراً بـ «صفقة القرن»؟!

عريب الرنتاوي ـ الدستور ـ 15/4/2019
لم نكن «نضرب بالرمل» حين قلنا في هذه الزاوية قبل أيام، أن بنيامين نتنياهو ما كان له أن يجرؤ على الكشف عن نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية بعد انتخابات الكنيست الحادي والعشرين، لولا «ضوء أخضر» من واشنطن، يصل حد التواطؤ حتى لا نقول التشجيع ... فإدارة الرئيس دونالد ترامب، تثبت المرة تلو الأخرى، أنها الأكثر تماهياً مع اليمين الإسرائيلي المتطرف، وكيف لا تكون كذلك، فيما يكشف رئيسها على الملأ، بأنه يتلقى دروساً مختصرة في التاريخ من ديفيد فريدمان، ممثل المستوطنين وأبوهم الروحي، تدفعه لاتخاذ قرارات سريعة بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان ومن قبلها القدس، وغير ذلك من «انقلابات» في السياسة الأمريكية الشرق أوسطية.

بعد أن صمت دهراً منذ إطلاق نتنياهو لتصريحاته الاستفزازية تلك، قرر مايك بومبيو أن ينطق «كفراً»، ففي حديث لـ»سي إن إن» يعلن بكل صلف ووقاحة، أن قرار نتنياهو بشأن الضفة، لا يلحق ضرراً بالخطة المعروفة باسم صفقة القرن، والتي تزعم واشنطن أنها «متوازنة» وتحفظ حقوق مختلف الأطراف.

بومبيو محق، يؤكد ما كنا نعرفه: هذه الصفقة مصممة أساساً على مقاسات اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل، وهذا الفريق، لن يرضيه سوى تدمير «حل الدولتين» وبذل كل جهد ممكن لمنع قيام دولة مستقلة قابلة للحياة، وضم الضفة الغربية، جميعها أو أجزاء واسعة منها ... بهذا المعنى لم يجافِ زعيم الدبلوماسية الأمريكية (وهو لقب كبير عليه على أية حال)، الحقيقة، فالصفقة لا تلحظ شيئاً للفلسطينيين سوى «حفنة من الدولارات» وبعض فرص العمل للشباب العاطلين عن العمل، أما عمودها الفقري، فهو نسخة غير مزيدة وغير منقحة عن برامج نتنياهو – ليبرمان – بينيت ومن هم على شاكلتهم.

بومبيو يعيد انتاج سيرة سفيره لدى إسرائيل ديفيد فريدمان بالتمام والكمال، حتى أننا بتنا على يقين بأن فريدمان وليس بومبيو، هو من يصنع السياسة الشرق أوسطية لإدارة ترامب ... لا وظيفة لفريدمان سوى مقارعة الصهيونية الليبرالية من قادة «ميرتس» حتى كتاب «هآرتس» بوصفهم خونة للحلم التوراتي في أرض إسرائيل الكبرى، وبوصفهم مفرطين بأرض «يهودا والسامرة» ... فيما أقوال بومبيو جاءت رداً على احتجاجات صهاينة ليبراليين من يهود أمريكا، رأوا أن نتنياهو يقامر بـ»يهودية الدولة» ويجعل الانفصال عن الفلسطينيين مهمة مستحيلة، مما يهدد «ديمقراطية» الدولة.

لا شيء يلحق ضرراً بخطة ترامب المزمع الكشف عنها بين عشية وضحاها ... هذا هو لسان حال بومبيو وأركان الإدارة الأمريكية ... لا ضم القدس وتهويدها وأسرلتها، ولا التعدي والانتهاك المتكررين لحرمة الأقصى وحرمه الشريف، لا ضم الجولان والاعتراف الأمريكي بسيادة إسرائيل عليه، لا استهداف اللاجئين وإعادة تعريفهم ومحاصرة المنظمة الدولية المولجة غوثهم وتشغيلهم، لا الحرب على منظمة التحرير الفلسطينية و»تصفير» المساعدات للفلسطينيين، ولا التحريض عليها وتجفيف منابع دعمها ومصادر تموليها ... كل ذلك يخدم صفقة القرن، ولا يعطلها، وهذا صحيح طالما أنها مرة أخرى، ليست سوى صياغة أمريكية مسهبة، للمشروع الصهيوني في طبعته اليمينية الأكثر تطرفاً التي جرت بلورتها في السنوات الأخيرة، وبعد الانجرافات المتواصلة للمجتمع الإسرائيلي نحو أقصى اليمين الديني – القومي.

أما الخلاصة التي تنتهي المتابعة اللصيقة لهذا التناغم بين اليمين الأمريكي واليمين الإسرائيلي، فتقول: لا شيء يتعين انتظاره من الكشف عن «الصفقة»، فهي مفضوحة وتشف تصريحات المسؤولين الأمريكيين وتواطؤ إدارتهم عن مضامينها ... ومفضوحة كذلك، تلك المواقف العربية التي تدعو للتريث في اتخاذ المواقف بانتظار الكشف عن المبادرة، والأدهى من كل ذلك وأمر، دعوة بعضهم لـ»طمأنة» إسرائيل الخائفة على مستقبلها ووجودها، حتى تجنح للسلم، وتستجيب لحقوق الفلسطينيين وأشواقهم وتطلعاتهم.
سيادة إسرائيل على الضفة خطر في الأفق

د. حسن أبو طالب ـ الأهرام ـ 15/4/2019
انتهت الانتخابات الإسرائيلية بفوز تحالف الليكود والأحزاب اليمينية بخمسة وستين مقعدا، وبما يشكل أغلبية مريحة تتيح للحكومة الجديدة برئاسة نيتانياهو أن تُصدر العديد من القوانين التى تفرض واقعا جديدا بالنسبة للضفة الغربية المحتلة، ومن ثم توجه الضربة القاضية لاتفاقيات أوسلو التى يعول عليها الفلسطينيون فى استمرار وجود السلطة الوطنية الفلسطينية كخطوة رئيسية فى اتجاه قيام الدولة المستقلة.

ويبرز هنا حديث الضم للسيادة الإسرائيلية الذى يخلط ما بين ضم المستوطنات وحدها، وضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية بمن فيها من سكان فلسطينيين ومستوطنين معا، وفى المقدمة ما يعرف وفقا لاتفاقيات أوسلو بالمنطقتين ب وج. وكلاهما خاضع لسيطرة أمنية إسرائيلية.

والمرجح أن تزداد عمليات الاستيطان بحيث يصبح ضم تلك المستوطنات للسيادة الإسرائيلية أمرا عاديا وليس استثنائيا. والحديث هنا ليس عن مستوطنات كبيرة وأخرى صغيرة، بل عن كل المستوطنات والتى يصل عددها الى 132 مستوطنة توصف بالقانونية ونحو106 مستوطنات عشوائية غير مصرح بها، ولكنها تحظى بحماية الجيش، ويصل عدد المستوطنين إلى نحو650 الف مستوطن وفقا لإحصاءات حركة السلام الآن الإسرائيلية.

الذين ينادون بضم المستوطنات يرون أن الظروف الحالية فلسطينيا وعربيا وإسرائيليا وأمريكيا هى الأكثر مناسبة من أى ظروف سبق لإسرائيل أن مرت بها، لاسيما وأن الانحياز الأمريكى قد وصل إلى السماء دون عقبات حقيقية أو اعتراضات جادة، بل إن هذا الانحياز رتب قواعد جديدة فى علاقة إسرائيل بالأراضى العربية المحتلة، والتى يصفونها بالأرض المحررة، وأبرزها قاعدة جواز الاستيلاء على الأراضى التى تم احتلالها فى ظل حرب دفاعية، وما طبقته إدارة ترامب على الجولان السورى المحتل ومن قبل القدس يمكن تطبيقه على أراضى الضفة الغربية، التى لها مكانة خاصة فى العقيدتين اليهودية والصهيونية، وتمثل بالنسبة لهم جزءا عضويا من أرض إسرائيل لا يجوز التنازل عنه او قبول سكن الغير فيه، وهم الفلسطينيون.

تقارير إسرائيلية محدودة تتحدث عن أن وعد نيتانياهو بضم المستوطنات هو مجرد وعد انتخابى لضمان تأييد الأحزاب الدينية وجماعات المستوطنين، وهو ما حدث بالفعل، أما تحقيقه واقعيا فيمكن تأجيله والتذرع بعدم توافر الظروف الملائمة.

وفى المقابل تقارير أخرى تتحدث عن مساومات تجرى بين نيتانياهو الذى سيكلف وفقا للتقاليد الإسرائيلية بتشكيل الحكومة الجديدة مع أحزاب دينية ويمينية، وجل تركيزها على جعل ضم المستوطنات فى الضفة مهمة رئيسية للحكومة الجديدة. وما بين الموقفين يمكن تصورإقرار عملية الضم كهدف ومهمة رئيسية للحكومة الجديدة، وفى الآن ذاته ترك القرار والتطبيق لرئيس الحكومة وفقا لما يراه مناسبا. وهنا لابد من الوضع فى الاعتبار ما يتردد عن صفقة القرن الأمريكية، والتى رغم عدم توافر معلومات رسمية عن محتواها، لكن ما تتوافر لدى الفلسطينيين من معلومات عنها يصب فى عدم الاعتداد بحل الدولتين المدعوم عربيا، وأقصى ما يمكن أن يحصل عليه الفلسطينيون فى الضفة الغربية المحتلة نوع من الإدارة الذاتية للتجمعات الفلسطينية باعتبارهم مقيمين تحت السيادة الإسرائيلية، مع تسهيلات اقتصادية لتحسين شروط الحياة جزئيا ولمنع أى انتفاضة محتملة.

أما قطاع غزة فله تصور إسرائيلى مختلف، لكنه يكمل مبدأ الضم للضفة، والثابت أن سياسة نيتانياهو تهدف الى اعتبار القطاع بديلا للوطن الفلسطينى، وفصله تماما عن الضفة الغربية وعن سيادة السلطة الفلسطينية، والتى يبدو مصيرها غامضا إلى حد كبير. ولكن هذا الفصل ليس حلا ذهبيا، لاسيما وأن من يسيطر على القطاع هى حركة حماس بفكرها وقناعاتها الايديولوجية التى تتناقض جذريا مع وجود إسرائيل ذاته، ويقابلها قناعات الأحزاب اليمينية جميعا بضرورة القضاء على حركة حماس، وهو أمر متعذر حدوثه، ولذا يظل إضعافها إلى أقصى درجة هو الرهان العملى لدى الحكومة الجديدة. لكن هذا الإضعاف حتى وإن حدث وفقا للترتيبات الإسرائيلية فإنه لا يخلو من عقبات كبرى، لاسيما وأن أوضاع الفلسطينيين فى القطاع وصلت إلى مستوى متدن جدا، وأى تكثيف لهذه الأوضاع معناه اليأس من المستقبل، والتحول إلى العنف والمواجهة المفتوحة مهما تكن القيود التى يمكن أن تضعها حماس على حركة الناس، وأيا كانت الضربات التى يقوم بها الجيش الإسرائيلى فلها مردود محدود فى إسكات الناس حين يصلون إلى نقطة اللاعودة. والواضح أن سياسة نيتانياهو تجاه القطاع اعتمدت عدة مبادئ, كتكريس الفصل بين القطاع والضفة من خلال إفساد جهود المصالحة الفلسطينية، والثانى عدم التورط فى حرب مفتوحة مع القطاع، والاكتفاء بتوجيه ضربات عقابية ردا على ما يعتبر تجاوزا من قبل حركة حماس والحركات الفلسطينية الأخرى. والثالث السماح بدعم إنسانى بين الحين والآخر وتمويلات مالية بعيدة عن السلطة الفلسطينية لاسيما من قطر لتهدئة نسبية للأوضاع الإنسانية. وإجمالا تمهيد القطاع أن يكون مستقلا فى ذاته ونواة لكيان فلسطينى.

المدخلات السابقة تعنى أن الخيارات الفلسطينية الخاصة بمفاوضات تحت رعاية دولية أو حتى أمريكية أصبحت أقل كثيرا مما كانت عليه من قبل، إن لم تكن معدومة. والمؤكد أن المصالحة بين حركتى فتح وحماس هى شرط أساس لتغيير الكثير من معادلات اليأس الضاغطة على المصير الفلسطينى. ولكن حسابات الأطراف الفلسطينية تبدو بعيدة تماما عن تفعيل هذا الشرط. والمؤكد أيضا أن خيار الدولتين ليس هو الخيار الوحيد، نظريا على الأقل، وهناك خيار الدولة الواحدة لشعبين وقوميتين متساويتين فى الحقوق والمسئوليات. وهناك خيارات المواجهة السلمية على الأرض والخروج من دائرة الصمت الميدانى إلى الفعل المحسوب. وكما رأينا فى الجولان فإن صمت أصحاب الأرض الأصليين عن تعزيز المطالبة بتحرير الجولان بعمل مقاومة ميدانية تغير معادلات الصمت أدى الى تغيير واقع الجولان وزيادة جرعة الاستيطان الإسرائيلى، وأغرى ترامب إلى اعتراف بسيادة إسرائيل عليه. ورغم عدم قانونية القرار الأمريكى فإنه يعكس حقيقة واحدة، وهى أن توقف المقاومة لزمن طويل يؤدى إلى ضياع الحقوق. وهو ما يجب على الفلسطينيين البحث فيه بجديه وتحويله إلى فعل محسوب كمقدمة لكسر الصمت.
نحو حرب مرجّحة و... مؤجلة

عصام نعمان ـ القدس العربي ـ 15/4/2019
بعد فوز بنيامين نتنياهو بوعوده وتوعّداته في الانتخابات، ينهض سؤال ملحاح: هل ثمة حرب قريبة؟

تطورات واستحقاقات متعددة سبقت الانتخابات وأعقبتها ترجّح اندلاعَ حربٍ، أبرزها ثلاثة:

*أولها، شعور إسرائيلي بالخطر وعدم الأمان، وبالتالي حساسية وتحسّب متزايدان حيال تعاظم قدرات حزب الله، ولاسيما في عدد الصواريخ الموجّهة وترفيع دقة تصوبيها والمهارة في استعمالها.

*ثانيها، اقتناع دونالد ترامب بأن إيران نجحت في تجاوز تداعيات العقوبات الاقتصادية، كما في تطوير صواريخ باليستية بعيدة المدى تهدد أمن «إسرائيل» ما دفعه إلى تعظيم تهويله على طهران باتهام الحرس الثوري بأنه تنظيم إرهابي على صلة بـِ»القاعدة» ويستوجب المواجهة، وتأكيده على تشديد فعالية حصاره لإيران بإطلاق وجبة جديدة من العقوبات الاقتصادية في مطلع شهر مايو/أيار المقبل.

*ثالثها، تخوّف نتنياهو من التداعيات الجزائية لمخالفاته الفاضحة للقانون، وخيانته الأمانة بقبوله رشوة لإمرار شراء غواصات من ألمانيا، الأمر الذي قد يدفعه إلى محاولة التغطية عليها، بإعلان ضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى الكيان الصهيوني، وإخضاعها تالياً للسيادة الإسرائيلية، وهو إجراء سيؤجج نقمة الفلسطينيين ويحّفز بعض فصائل المقاومة في قطاع غزة، كما في الضفة على الردّ بقوة وفعالية.

هذه التطورات والاستحقاقات تنطوي على مخاطر وتحديات وأضرار بالغة قد يدفع بعض اللاعبين المقتدرين في استشراف المشهد الإقليمي إلى التروي، وبالتالي إلى كبح جماح القوى والعناصر المتشددة، تحسباً لخسائر فادحة يمكن تفاديها. في هذا المجال، يمكن رصد اعتبارات وكوابح عدة:

صحيح أن «إسرائيل» قلقة من تنامي قدرات حزب الله، ولاسيما لجهة نجاحه في تصنيع صواريخ موجّهة وترفيع دقة تصويبها، ونجاحه تالياً في اقتناء عدد كبير منها، ما يشكّل تهديداً ماثلاً لأمنها ولسلامة كيانها، إلاّ أن قدرتها على اتخاذ قرار الحرب لتدمير بنى المقاومة وآلياتها ذات الصلة يبقى مردوعاً بكوابح موضوعية فاعلة لأسبابٍ عدّة:

(أ) وجود قيادة حكيمة وشجاعة لدى حزب الله، قادرة على اتخاذ قرار الردّ الرادع وتحمّل عواقبه وتداعياته. تجلّت هذه الميزة في حرب عام 2006، ويمكن أن تتجلّى مرةً اخرى في أيّ حرب مقبلة.

(ب) صعوبة قيام «اسرائيل» باستفراد حزب الله، ذلك لأن اقتناع قيادة أطراف محور المقاومة بأن استهدافه هو حلقة من سلسلة حلقات لاستهداف كلٍّ من أطرافه الأخرى، سيدفعها إلى تنظيم «ردٍّ ثلاثيّ» متكامل على العدوان بحسب التلميح إلى ذلك في الوسط الإعلامي القريب من قيادة حزب الله.

(جـ) ثبوت قدرة فصائل المقاومة في لبنان وقطاع غزة على إلحاق اذى فادح بـِ»اسرائيل» الأمر الذي يحملها، رغم تفوّقها في القدرة التدميرية، على تفادي الانزلاق إلى حربٍ مدمرة، طالما أن الثمن الذي ستضطر إلى دفعه سيكون باهظاً، ويمكن تفاديه باللجوء إلى خياراتٍ اقل كلفة. هذا مع العلم أن كلفة «اسرائيل» ستكون مضاعفة، إذا تطوّر الاشتباك على نحوٍ يؤدي إلى اشتراك الجيش السوري ووحدات فيلق القدس المتمركزة في سوريا بالتصدي للعدوان الإسرائيلي.

(د) نزوع «اسرائيل» إلى شن حربٍ شاملة على أطراف محور المقاومة مشروط، اذن، بمشاركة الولايات المتحدة فيها، وهو أمر مستبعد، نظراً لانشغال إدارة ترامب، داخلياً وخارجياً، بجملة أولويات وعمليات ذات طابع استراتيجي، تستوجب عدم الانزلاق إلى مستنقعات صراعات إقليمية مكلفة اقتصادياً وسياسياً، في حين يمكن الاستعاضة عنها بتدابير وتحركات وعمليات وفتن وحروب أهلية أقل كلفة وأكثر فعالية.

في ضوء هذه الاعتبارات والكوابح، تبقى الحرب احتمالاً مرجّحاً ومؤجلاً في آن، وتثابر «اسرائيل»، ومن ورائها الولايات المتحدة، على اعتماد سياسة «المزيد من الشيء نفسه»، اي متابعة ما تقوم به حالياً من عمليات موضعية ذات مردود سياسي وعسكري مجزٍ. فهي منخرطة في دعم التنظيمات الإرهابية الاسلاموية الضالعة في حرب استنزاف سوريا والعراق، وتأجيج النزاعات بين فئات مجتمعاتهما التعددية، بغية الوصول إلى تقسيمهما وإضعافهما واخراجهما من دائرة الصراع. وهي ممعنة في اعتماد مخطط الاستيطان المنهجي، الذي يتناول معظم مناطق الضفة الغربية. وهي تبدو مصممة على قضم المنطقة «ج» من الضفة وإخضاعها لسيادتها. وهي منهمكة في توجيه ضربات «تأديبية» لفصائل المقاومة في قطاع غزة، بقصد ردعها عن تهديد وإيذاء المستوطنات القائمة في محيطه من دون التسبب في انهيارها، وذلك لضمان سيطرتها على القطاع منفصلاً ادارياً وسياسياً عن الضفة الغربية. وهي حريصة على الحصار المضروب على القطاع، بقصد شل فصائل المقاومة والضغط على السكان، بغية انتقاء أحد «خيارين» كلاهما مرّ: البقاء في سجن كبير مكتظ، أو الهجرة. وهي ناشطة في حملةٍ واسعة لتشجيع المزيد من الدول العربية على تطبيع العلاقات معها وصولاً إلى الاعتراف وتبادل السفراء.

الى ذلك كله، تحرص القيادات الإسرائيلية، المدنية والعسكرية، على انتهاز حال الضعف والانحطاط العربيين لتحقيق أوسع استثمار سياسي واقتصادي ممكن على حساب حقوق العرب ومواردهم وقدراتهم في شتى المجالات.

ويبقى سؤال خالد: متى وكيف يخرج العرب من انحطاطهم المزمن؟
هل صوّت الإسرائيليون لإنهاء حلّ الدولتَين؟

هادي عمرو ـ معهد بركنغز ـ 10/4/2019

لقد صوّت الإسرائيليون مؤخراً في ما يمكن اعتباره من عدّة نواحٍ انتخابات ديمقراطية حماسية. وبالفعل، بإمكان الأمريكيين أن يتعلّموا الكثير من إسرائيل في ما يخصّ الديمقراطية، فالإسرائيليون مسجّلون تلقائياً للتصويت، ويحظون بيوم عطلة للتصويت، ويحصلون على نقل مجاني بين المدن للتصويت إذا احتاجوا إلى ذلك.

هذه هي الأخبار السارّة، وحبّذا لو لدينا كلّ هذه التسهيلات هنا في الولايات المتحدة. لكن لا يخلو الأمر من الأخبار السيئة أيضاً. فكما يقول المثل، الأمور السيئة غالباً ما تأتي ثلاثاً، وقد صحّ المثل في هذه الحالة.

أوّلاً، الطريقة التي أُجريت فيها الحملة: لقد اعتمد بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي منذ زمن طويل، الذي يجهد للبقاء في السلطة من أجل تفادي عقوبات لاتهامات مختلفة وشيكة موجّهة ضدّه، حملةً تجاوزت الكثير من الخطوط الحمراء التي أبعدت حتّى داعميه التقليديين في الولايات المتحدة، مثل لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك). فلم يُنشئ نتانياهو فحسب تحالفاً بين حزب الليكود الذي يترأّسه وتحالفٍ يتضمّن حزب أوتزما يهوديت العنصري المتطرّف الذي يستمد الإلهام من المجموعات الإرهابية، بل أعلن أيضاً أنّ هذا التحالفَ هو الحليف الأقرب لحزب الليكود، مُقيماً اتفاقية تشاطر للأصوات مع هذا الحزب لتشاطر الأصوات الفائضة. وعلى الرغم من أنّ حزب أوتزما يهوديت لن يحصل فعلياً على مقعد في الكنيست، إلّا إذا استقال بعض أعضاء الحلف من الكنيست، من المرجّح أن يشكّل التحالف اليميني المتطرّف في حزب تكوما وحزب البيت اليهودي جزءاً أساسياً من حكومة نتانياهو.

ثانياً، وكأنّ ذلك لم يكن سيّئاً بما يكفي، أعلن نتانياهو أيضاً فعلياً نهاية حلّ الدولتَين الذي شكّل أساس عملية أوسلو للسلام المدعومة من الولايات المتحدة في خلال ربع القرن الماضي، إذ قال: “على جميع المستوطنات، من دون استثناء، المتكتّلة منها وغير المتكتّل، أن تبقى خاضعة للسيادة الإسرائيلية”. وعلى الرغم من أنّ هذا الإعلان قد لا يكون سوى شعار في الحملة، علينا أن نفهم جميعاً أنّ السيادة الإسرائيلية على جميع المستوطنات الإسرائيلية ستجعل من إمكانية إنشاء دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً.

ثالثاً، حتّى وإن عجز نتانياهو عن تأليف حكومة ائتلاف في إسرائيل، لم يقل أيٌّ من معارضيه الأساسيين إنّهم سيحدّون من التوسّع المستمرّ للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي تشكّل تهديداً متنامياً لاحتمالات إحلال سلام إسرائيلي فلسطيني. وحتّى من دون عمليات ضمّ في هذا العام، يزيد نموّ المستوطنات من احتمال حدوث ذلك. فمنذ التوقيع على اتفاقية أوسلو في حديقة البيت الأبيض في العام 1993، تضاعف عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفّة الغربية أكثر من ثلاث مرات، من 116 ألفاً إلى أكثر من 413 ألفاً في العام 2017. علاوة على ذلك، كما صرّح وزير الخارجية الأمريكية جون كيري في نهاية ولايته، ضمّت هذه الزيادة “100 ألف مستوطن فقط منذ العام 2009 عندما استلم الرئيس أوباما الحكم”. وأضاف كيري قائلاً: “يعيش قرابة 90 ألف مستوطن شرق الجدار الفاصل الذي بنته إسرائيل بنفسها، في وسط ما من المفترض، بحسب أي تعريف منطقي، أن يصبح الدولة الفلسطينية المستقبلية. وقد ازداد عدد سكان هذه المستوطنات البعيدة 20 ألف مستوطن فقط منذ العام 2009”. بعبارة أخرى، تتزايد صعوبة الانفصال، واحتمال إجراء عمليات ضمّ، يوماً بعد يوم.

بالفعل، في قلب خطاب اليمين في الحملة الانتخابية واقعُ أنّ عدد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية يشارف حالياً على بلوغ مرحلة حرجة يصعب من بعدها إخلاؤهم لإفساح المجال لبناء دولة فلسطينية. وعندما يقتنع الإسرائيليون والفلسطينيون بأنّه، بحسب ما يقول نتانياهو، “لن يتمّ استئصال أيّ مستوطن من جذوره”، ستتداعى احتمالات بناء دولة فلسطينية. وسيعني ذلك أنّ اليهود والفلسطينيين سيعيشون في مجتمعات محاذية في الضفة الغربية تحت سيطرة إسرائيل وسيتمتع اليهود بحقّ التصويت في الانتخابات الإسرائيلية على عكس الفلسطينيين. وبغضّ النظر عن التعبير الذي يودّ المرء استخدامه لوصف هذا الوضع، فهو غير مقبول على الإطلاق في القرن الواحد والعشرين. ويجدر بالأمريكيين أن يُجمعوا كلّهم على أنّ هذا الوضع لا يتوافق البتّة مع القيم الأمريكية أيضاً. ولا يشكّل ذلك سيناريو بعيد المنال. فنحن بالفعل على حافة مرحلة، مع انهيار حلّ الدولتَين، سيحتاج فيها الفلسطينيون في الضفة الغربية إلى تمديد جنسيتهم وإلى الحصول على حقّ التصويت في إسرائيل، مع تسجيل تلقائي ويوم عطلة ونقل بين المدن! وبصفتنا أمريكيين تعلّمنا العيش مع بعضنا في انصهار، وإن كان غير مثالي، بأيّ صفة يحقّ لنا أن نعترض؟ وكما كتب صانع السلام دنيس روس، في نهاية المطاف لن يعترض الأمريكيون.

ولا تزال بعض اللحظات الوجيزة متاحة لتفادي ما يبدو يوماً بعد يوم أنّه نتيجة محتومة. وهنا يكمن دور الولايات المتحدة. فإذا تمتعنا بالرؤية والشجاعة، بإمكاننا أن نعلن اليوم وبجراءة عن التزامٍ بحلّ الدولتَين على أساس حدود العام 1967 مع تبادل أراضٍ موازية في الحجم وأنّ القدس ستشكّل مدينة متشاطرة وأنّ المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية لن تتوسّع بعد الآن وأنّ المستوطنين الإسرائيليين في الجهة الفلسطينية من الجدار سيحتاجون قريباً إلى المغادرة لإفساح المجال لبناء دولة فلسطينية.

لكن طبعاً، لن يقوم الرئيس ترامب بهذه الخطوة، لا بل سبق أن قال إنّ نتائج الانتخابات الإسرائيلية تشير إلى “فرصة أفضل لإحلال السلام”. فهو بالتالي يتحرّك في الاتجاه المعاكس. فقد اعترف بارتباط القدس بإسرائيل من دون الاعتراف أيضاً بارتباطها بفلسطين. وأقفل المكتب الفلسطيني في واشنطن والسفارة الأمريكية في القدس التي كانت تنخرط معهما. واعترف بضمّ هضبة الجولان السورية إلى إسرائيل، باعثاً بذلك إشارة إلى الإسرائيليين والفلسطينيين بأنّ الولايات المتحدة تستطيع أن تعترف بضمّ بعض الأجزاء من الضفة الغربية أو حتّى الضفة بأسرها إلى إسرائيل.

وهنا نعود ليس إلى الانتخابات الإسرائيلية فحسب بل إلى الانتخابات الأمريكية أيضاً. ففي حال ألّف نتانياهو حكومة وضمّ حتّى أجزاء من الضفة الغربية، الأمر الوحيد الذي سيتمكّن من إعادة إحياء حلّ الدولتَين هو انتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة في العام 2020. وعلى هذا الرئيس أن يعلن بحزم عن التنفيذ السريع لحلّ الدولتَين، تعيش بموجبه دولة إسرائيل ودولة فلسطين المبنية حديثاً جنباً إلى جنب بسلام وأمن وازدهار وكرامة، وعليه أن يضع هذا الحلّ في طليعة الأولويات. لكن حتّى إن لم يتمّ ضمّ كامل الضفة الغربية أو جزء منها قريباً جداً، فالوقت ليس حليف أولئك الذين يحلمون بحلّ الدولتَين، بل إنما هو العدوّ، عدوّ لا يمكن مواجهته إلّا من خلال مقاربة جريئة تعمل بشكل عنيد وملموس لتطبيق فعلي وسريع لحلّ الدولتَين. ويبدو أنّ بعض الديمقراطيين، المرشّحين للرئاسة وغيرهم، قد فهموا على الأقلّ جزءاً من الرسالة. فلنأمل إذاً ألّا تأتي الانتخابات في العام 2020 متأخّرة لتعيد إحياء حلّ الدولتَين.
الدلالات الفلسطينية للانتخابات الإسرائيلية

ماجد كيالي ـ العرب ـ 15/4/2019
لم تأت نتائج انتخابات الكنيست الإسرائيلي التي جرت يوم 9 أبريل الجاري، وهي الدورة الـ21 من نوعها، منذ إقامة إسرائيل قبل 71 عاما في العام 1948، بأي جديد، إذ تمخضت نتائج التصويت عن مزيد من انزياح المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين القومي والديني، وتضاؤل أو اختفاء تيارات اليسار والاعتدال، حتى بالمفهوم الإسرائيلي.

القصد هنا أن الأمر لا يتعلق فقط، بأحزاب ليكود (36 مقعداً) ومن معه، كأحزاب شاس لليهود الشرقيين (8 مقاعد وفي المرتبة الثالثة)، ويهوديت هاتوراه لليهود الغربيين (7 مقاعد)، ويسرائيل بيتنا (5 مقاعد)، واتحاد أحزاب اليمين (5 مقاعد)، وكولانو (4 مقاعد)، بمجموع قدره 65 مقعداً، لصالح الائتلاف المرتقب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إذ أن ذلك يشمل أيضاً، الحزب المنافس “كحول لفان” (أزرق أبيض)، بزعامة الجنرال السابق بيني غانتس، المتحالف مع الجنرالين السابقين موشيه يعلون وغابي أشكنازي، والصحافي يائير ليبيد (زعيم حزب هناك مستقبل سابقا)، والذي حاز على 35 مقعداً، علماً أن هذا الحزب الذي يعده البعض على الوسط يناهض أي حل مع الفلسطينيين، وهو بمثابة وسط بالنسبة للقضايا الإسرائيلية فقط، وهو حزب ينافس فقط نتنياهو على مركز السياسة الإسرائيلية، وهذا ما يفترض إدراكه بعيدا عن أيّ أوهام.

في مقابل ذلك تمكن ملاحظة انحسار تيارات الوسط واليسار، التي تتعاطى وفقاً لمصالح إسرائيل، ووفقا لمنظور أغلبية الإسرائيليين، مع قضية الشعب الفلسطيني، إذ لم يحظ حزب العمل إلا بستة مقاعد، أي أنه بات حزبا صغيرا، ضمن جملة الأحزاب الإسرائيلية الصغيرة، أما حزب ميريتس (اليساري) فحاز على أربعة مقاعد فقط بمجموع قدره عشرة مقاعد.

أما بالنسبة للأحزاب العربية، التي تفرق شملها إلى قائمتين بأربعة أحزاب، بعد تمزيق القائمة المشتركة، فقد حازتا على عشرة مقاعد (6 مقاعد للجبهة والعربية للتغيير و4 مقاعد لحزب التجمع والإسلامية)، الأمر الذي نتج عن خيبة أمل الفلسطينيين من أحزابهم ومعاقبتهم لها، بخفض الإقبال على صناديق الاقتراع، بعد الانقسام الحاصل، وبسبب سوء أداء الأحزاب، وانشغالها بكسب مقاعد لها في الكنيست على حساب انشغالها بالعمل السياسي، لتطوير المجتمع الفلسطيني وتعزيز مكانته ودوره في دفاعه عن حقوقه المدنية والوطنية.

بعد العرض المذكور للخارطة الحزبية الإسرائيلية بدلالاتها السياسية، يمكن لفت الانتباه إلى العديد من الاستنتاجات على النحو الآتي:

أولا، صعود شعبية حزب ليكود بقيادة نتنياهو، إذ أنه في الانتخابات السابقة، عام 2015، حصل على 30 مقعداً، بارتفاع قدره خمسة مقاعد، في حين تراجعت شعبية حزب العمل من 24 مقعدا إلى ستة مقاعد، ما يعني انهيار هذا الحزب الذي أسس إسرائيل، وقادها في العقود الثلاثة الأولى (1948 – 1977)، والذي عقد اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين (عام 1993)، والذي يطرح شعار “وحدانية الشعب”، في مقابل شعار ليكود “وحدانية الأرض”. أما حزب “هناك مستقبل” الذي كان قد حاز على 11 مقعدا في الانتخابات السابقة، فقد حافظ على قوته، بتحالفه مع الجنرالات، ما يستنتج منه أن قوة حزب أزرق – أبيض، الذي يتزعمه الجنرال غانتس، أتت على حساب القوة التصويتية لحزب العمل.

ثانياً، تراجع القوة التصويتية للعرب بسبب اختلافاتهم، وطغيان المصالح الحزبية والشخصية في تحديدهم لتحالفاتهم ومواقفهم وعلاقاتهم البينية، سواء في ما بينهم كأحزاب أو بينهم وبين مجتمعهم، إذ يفترض أن القوة التصويتية للعرب تتيح 18 مقعدا في الكنيست، وفي الكنيست السابق كان لهم 13 مقعدا (للقوائم العربية).

ثالثا، هذه الانتخابات تبين بأن المزاج العام في إسرائيل يميل لصالح القوى اليمينية والدينية الإسرائيلية، ولاسيما لتأكيد الطابع الحقيقي لإسرائيل باعتبارها دولة يهودية، أي لليهود، بدلا من الاتكاء على كونها دولة يهودية ديمقراطية، باعتبار اليهودية بمثابة قومية وهو أمر طبيعي، إذ ليس ثمة معطيات داخلية أو خارجية تضغط على إسرائيل وعلى الإسرائيليين، للانصياع للحقوق المشروعة للفلسطينيين، وحتى تلك التي أقر لهم بها المجتمع الدولي، بل ثمة انكفاء عن القضية الفلسطينية، وتراجع لأهمية إيجاد حل لها في الأجندة العربية والدولية.

رابعاً، واضح أن هذه الانتخابات تواكب لحظة دولية، وأميركية خاصة، تبتغي طيّ ملف القضية الفلسطينية، وفتح مسار جديد في ترتيب العلاقات العربية – الإسرائيلية، تبعا لما يريد طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سواء كان اسمه “صفقة القرن” أو أي اسم آخر، وقد بدأ ذلك باعترافه بالقدس كعاصمة لإسرائيل، وبمحاولات تصفية قضية اللاجئين، ووقف التمويل الأميركي لمنظمة أونروا، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، والاعتراف بالجولان تحت سيادة إسرائيل، وبتأكيده على تطبيع العلاقات العربية – الإسرائيلية.

بيد أن ما ينبغي إدراكه أن هذا الأمر سيحصل سواء كان الفائز حزب الليكود بزعامة نتنياهو، أو حزب أزرق ـ أبيض بزعامة الجنرال غانتس.

بعد هذه الانتخابات، يمكن القول أننا بتنا إزاء مجموعة ظروف ومعطيات قد تؤدي ليس إلى شطب فكرة الدولة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وإنما إلى شطب القضية الفلسطينية برمتها، على ما يحاول الرئيس دونالد ترامب، فهل لدى النظام العربي ما يقوله أو يفعله؟ وهل بإمكان الفلسطينيين إنتاج معادلات تغير هذا المسار أو تقلل من مخاطره؟
تحديات فلسطينيي 48 بعد انتخابات الكنيست

نبيل السهلي ـ العربي الجديد ـ 15/4/2019
برزت أسئلة بعد انتخابات الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي التي جرت في التاسع من إبريل/ نيسان الجاري، وتراجع عدد مقاعد الأحزاب العربية مقارنة بالانتخابات السابقة، وفي مقدمة الأسئلة بشأن التحديات التي سيواجهها الفلسطينيون في أرضهم المحتلة في العام 1948. وعلى الرغم من دخولها المعترك السياسي الإسرائيلي منذ عام 1977، إلا أن الأحزاب العربية، الممثلة في الكنيست أو خارجه، لم تستطع تحقيق آمال الأقلية العربية، في جانب العدالة الاقتصادية والسياسية.

سعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ 1948 إلى قطع اتصال الأقلية العربية مع محيطها العربي، وحاولت، في الوقت نفسه، استيعابها ودمجها في المجتمع الإسرائيلي، ولكن على هامشه في كل مناحي الحياة. كما طبقت المؤسسات الإسرائيلية سياسات محكمة لطمس الهوية العربية عبر تفتيتها، فحاولت جعل الدروز والشركس قومياتٍ منفصلة، وفرضت عليهم الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي منذ عام 1958، وحاولت التفريق بين العرب المسلمين والمسيحيين، فضلاً عن تقسيم المسيحيين إلى طوائف شرقية وغربية، والمسلمين إلى مذاهب مختلفة.

وقد مرّ العرب في داخل الخط الأخضر بثلاث فترات بين عامي 1948 و2019، وأشير إلى الفترة الأولى (1948 - 1966) أنها فترة حكم عسكري، نظراً لكثرة الإجراءات والقوانين العسكرية، فتم خلالها إصدار السلطات الإسرائيلية 34 قانوناً بغرض مصادرة الأراضي العربية الفلسطينية، سواء التي تعود ملكيتها إلى اللاجئين الفلسطينيين في الشتات، أو إلى أصحابها الموجودين في إسرائيل الحاضرين الغائبين الذين يقطنون في قرى ومدن غير التي طردوا منها. وتوالت السياسات الإسرائيلية لمصادرة مزيد من الأراضي العربية، وبلغت المصادرة أوجها في نهاية مارس/ آذار 1976 حين صادرت المؤسسة الإسرائيلية نحو 21 ألف دونم من أراضي قرى سخنين وعرابة وغيرها من القرى في الجليل والمثلث. وعلى خلفية ذلك، قامت الأقلية العربية في أرضها بانتفاضة يوم الأرض في 30 مارس/ آذار 1976، وسقط خلالها ستة شهداء من هذه القرى، وأصبح هذا اليوم يوماً وطنياً في حياة الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده في الداخل والشتات، فتتجسد في اليوم المذكور الوحدة الوطنية الفلسطينية دفاعاً عن عروبة الأرض، وضد أن تصادرها سلطات الاحتلال.

ولم تتوقف السياسات التهويدية الإسرائيلية ولو لحظة، وقد شهد العقد الأخير نشاطات استيطانية كثيفة في كل أراضي فلسطين التاريخية، سواء في منطقة الجليل أو منطقة النقب أو في الضفة الغربية بما فيها القدس التي تواجه نشاطاً استيطانياً محموماً، وخصوصاً في الأحياء العربية، بغرض تهويدها وفرض الأمر الواقع الإسرائيلي عليها. ولهذا اعتبرت حكومة نتنياهو القدس "أولوية قومية". من الملاحظ أنه على الرغم من مرور 72 عاماً على إنشاء إسرائيل، لم تستطع مؤسساتها فرض الواقع الديمغرافي اليهودي بشكل مطلق، حيث يشكل العرب نحو 20% من إجمالي سكان إسرائيل أي 1.5 مليون فلسطيني، ناهيك عن أن العرب أكثرية في منطقة الجليل. ولكن في مقابل ذلك، وتبعاً لمصادرة جيش الاحتلال الأراضي العربية بذرائع الأمن، فإن الفلسطينيين، وعلى الرغم من ارتفاع مجموعهم من 151 ألفاً عام 1948 إلى نحو مليون وخمسمائة ألف عربي فلسطيني، فإنهم لا يملكون سوى 3% من الأراضي التي أقيمت عليها إسرائيل.

ولهذا ثمة ضغوط إسرائيلية مدروسة كثيفة ومتشعبة على الأقلية العربية، لتحقيق الهدف الديمغرافي، بعد مصادرة المساحة الكبرى من الأرض الفلسطينية، وقد أدى ذلك إلى تفاقم معاناتها، فبينما لا تتعدى معدلات البطالة بين اليهود في سوق العمل الإسرائيلي 9%، ارتفعت معدلات البطالة بين العرب إلى أكثر من 20%. وبسبب ضعف الخيارات، يرتاد 44% من الأطفال العرب رياض الأطفال، في مقابل 95% للأطفال اليهود في سن ثلاث سنوات. ويعاني أكثر من ربع الأطفال العرب داخل الخط الأخضر من ظاهرة الفقر المدقع. ونتيجة للتمييز في موازنات التعليم، ارتفعت معدلات الأمية بين العرب إلى 12% مقابل 5% بين اليهود. وبغرض الإخلال بالوضع الديمغرافي لصالح الرؤى الإسرائيلية، وضعت السلطات الإسرائيلية مخططاتٍ لتهويد الجليل والنقب، لكسر التركز العربي في المنطقتين، عبر مسميات مختلفة، في مقدمتها ما تسمى مشاريع التطوير.

تضمنت حملة الانتخابات الإسرائيلية أخيرا شعارات وخطابات دعت في مجملها إلى إصدار قوانين من شأنها تهميش الأقلية العربية، وذهبت شخصيات إسرائيلية إلى أبعد من ذلك، عبر دعوتها إلى طرد الأقلية العربية، ما يدل على تفاقم العنصرية الإسرائيلية أكثر من أي وقت مضى. وثمة تحديات تواجه فلسطينيي 48 بعد انتخابات الكنيست 21، وتتمثل في إمكانية إصدار رزمة متسارعة من القوانين العنصرية ضدهم، خصوصا وأن الحكومة الإسرائيلية المقبلة ستكون الأكثر يمينية وعنصرية، ومتسلحة بدعم مطلق من إدارة الرئيس الأميركي، ترامب.
إلى أين يتجه السودان بعد خلع "البشير"؟

د. أيمن شـبانة ـ مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة ـ 14/4/2019
في الحادي عشر من أبريل 2019، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بيانًا أعلنت خلاله عزل الرئيس "عمر البشير"، وتعطيل العمل بالدستور، وحل الحكومة والبرلمان، وتشكيل لجنة أمنية لإدارة البلاد، لفترة انتقالية لمدة عامين، يتم خلالها تهيئة البلاد للانتقال نحو نظام سياسي جديد. لكن تجمع المهنيين رفض البيان قطعيًّا، داعيًا الجماهير للاستمرار في الاعتصام، حتى تستجيب اللجنة لمطالبهم، وهو ما يثير تساؤلًا محوريًّا حول المالآت المستقبلية للنظام السوداني بعد عزل "البشير".

عزل "البشير": 

اندلعت الاحتجاجات بالسودان في التاسع عشر من ديسمبر الماضي، تحت وطأة التردي الاقتصادي، حيث طالب المحتجون بدايةً بتحسين أحوالهم المعيشية، ثم ارتفع سقف مطالبهم إلى الإطاحة بـ"البشير" ونظامه. ومع تشبث "البشير" بالسلطة، وعجز نظامه عن الوفاء بمطالب الشعب، تم تطوير أسلوب الاحتجاج، بالانتقال من التظاهرات إلى الاعتصام المفتوح أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، خاصة بعد الدفعة المعنوية الهائلة التي تلقّاها المحتجون إثر نجاح الاحتجاجات بالجزائر في إرغام الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" على تأجيل الانتخابات، وعدم الترشح لولاية رئاسية خامسة، ثم الاستقالة.

بدأ الاعتصام بالخرطوم في السادس من أبريل، بالتزامن مع ذكرى التحرك لإسقاط الرئيس الأسبق "جعفر نميري" عام 1985. وقد بدا الانقسام واضحًا داخل أجهزة النظام بشأن أنسب الأساليب للتعامل مع الاعتصام، بين من يؤيد فضه بالقوة المسلحة، ومن يرى ضرورة الاستماع إلى المحتجين، باعتبارهم فئة من الشعب ذات مطالب مشروعة.

ومع تواتر الأنباء بشأن إعداد النظام لفض الاعتصام بالقوة، من خلال ميليشياته الأمنية، ورفض القيادات الوسطى للقوات المسلحة لذلك المخطط؛ اضطر النظام إلى تسليم السلطة إلى مجلس عسكري لتسيير شئون البلاد، حيث تم الإعلان عن عزل "البشير" واعتقاله، وتسليم السلطة إلى "لجنة أمنية عليا"، لإدارة عملية الانتقال السياسي.

ولم يكن بيان اللجنة الأمنية مرضياً للمتظاهرين حيث أكد تجمع المهنيين أن ثورته تتضمن برنامجًا متكاملًا لإسقاط مشروع الإنقاذ برمته، ولا تقتصر على إنهاء حكم البشير فقط بما يضمن له خروجًا آمنًا من السلطة، ويعفيه من المحاكمة بالداخل بشأن قضايا الفساد وانتهاك حقوق الإنسان، ويقطع الطريق على المطالبات بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

استمرار الاحتجاجات:

رأي بعض المحتجين أن اللجنة الأمنية آليةً ابتكرها النظام للالتفاف حول مطالب الشعب، وقمع الاحتجاجات وإعادة إنتاج نظام الإنقاذ، وذلك على نحو مشابهٍ لما حدث بالسودان في أكتوبر 1964 وأبريل 1985، عندما تم إعادة إنتاج نفس النظم الذي احتج الشعب ضده، ولكن بوجوه جديدة. 

وقد أكد تجمع المهنيين أن هناك أسبابًا لمخاوفه. أهمها أن البيان الخاص بعزل "البشير" وآليات إدارة الفترة الانتقالية لم تسبقه أي مشاورات سياسية أو تنسيق مع قادات التجمع أو الأحزاب السياسية قبل إصداره. وأن إدارة العملية الانتقالية أُسندت إلى "لجنة أمنية" ذات صبغة سياسية، حيث تضم عناصر موالية تمامًا للنظام من القوات المسلحة وجهاز الاستخبارات والشرطة وقوات الدعم السريع.

يضاف إلى هذا أن رئيس اللجنة، وهو الفريق أول "عوض بن عوف"، كان يتولى بالأمس القريب منصب وزير الدفاع والنائب الأول للرئيس "البشير". وهو أيضًا من ضمن هؤلاء القادة الذين يشملهم قرار التوقيف الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يعني استمرار عزلة البلاد، وتقييد حرية الحركة لأولئك الذين يتولون إدارة شئونها، ويزيد من احتمالات الصدام بين المحكمة الجنائية الدولية واللجنة الأمنية، نتيجة رفضها المتوقع للاستجابة إلى مطالب المحكمة بتسليم "البشير".

وإضافة إلى ذلك، فقد تضمن بيان اللجنة إجراءات من شأنها تقييد حرية التجمع خلال الفترة الانتقالية، وذلك بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وفرض حظر التجوال أيضًا. كما أنها لم تتحدث عن أي محاكمات للبشير وأعوانه، أو اتخاذ إجراءات للعدالة الانتقالية للقصاص لشهداء الثورة، ومحاربة الفساد. 

ويرى تجمع المهنيين أن تحديد الفترة الانتقالية بعامين فقط لا يمنح الفرصة للقوى الثورية لكي تؤهل نفسها لخوض غمار العمل السياسي، في حين أنه يمنح فلول نظام الإنقاذ والأحزاب السياسية التقليدية الكثير من المميزات النسبية التي تؤهلهم لحصاد نصيب الأسد من المقاعد البرلمانية والمناصب الوزارية خلال المرحلة المقبلة، نظرًا لما يملكونه من خبرات تنظيمية وقواعد جماهيرية.

لكل ذلك يتحسب تجمع المهنيين من قيام اللجنة الأمنية بالتحالف مع الأحزاب السياسية التقليدية، خاصةً حزب الأمة والحزب الاتحادي، مع تهميش باقي القوي الاحتجاجية، وهو أمر وارد بالنظر إلى أن تلك الأحزاب فقدت منذ أمد بعيد اتصالها بالجماهير، وظلت طوال أغلب عهد الإنقاذ تضع قدمًا في مربع المعارضة وأخرى في مواقع السلطة، وأنها لا تنظر إلا لمصالحها الضيقة على حساب مصالح الشعب السوداني. وهو ما قد يؤدي إلى تحول طبيعة الصراع بالسودان، من الصراع ضد نظام الإنقاذ وفلوله إلى الصراع بين القوى الاحتجاجية ذاتها، بحثًا عن المكاسب السياسية الضيقة، على نحو ما حدث في حالتي ليبيا واليمن.

وفي ظل المعطيات سالفة الذكر، أكد تجمع المهنيين استمرار الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة. ودعا الجماهير في كافة ربوع البلاد إلى الانضمام للاعتصام وعدم مغادرة الميادين، حتى تتحقق كافة المطالب الثورية، وهو ما لقي استجابةً واسعة من جانب المواطنين. وكانت البداية هي تحدي حظر التجوال.

شخصية توافقية:

حدد تجمع المهنيين مطالبه، استنادًا إلى ما ورد في ميثاق "الحرية والتغيير" الذي وقّعته القوى الثورية في يناير الماضي، وذلك بالإبقاء على القوات المسلحة كضامن لعملية الانتقال السياسي وليست كحاكم للبلاد، وقصر مهامها على الحفاظ على السلامة الإقليمية للسودان، وتنحي رئيس اللجنة "عوض بن عوف"، وإسناد رئاستها إلى شخصية توافقية، تتمتع بالنزاهة والكفاءة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية من الشخصيات العامة غير الموالية لنظام الإنقاذ، والتوافق بشأن المعايير العامة لتحديد شكل الدولة، وهويتها، وصياغة الدستور، وإجراء الانتخابات، وزيادة مدة الفترة الانتقالية إلى أربعة أعوام، وذلك لإتاحة الفرصة للثوار، خاصة الشباب للمشاركة الفاعلة في إدارة المرحلة الانتقالية.

وأمام هذا الزخم الثوري، وفي ظل تمسك المحتجين بالاعتصام، والخوف من الانتقال إلى أسلوب العصيان المدني الشامل، تصدعت اللجنة الأمنية، فاضطر قائد قوات الدعم السريع "محمد حمدان" إلى الاستقالة من عضويتها، داعيًا إلى التفاوض مع المعتصمين، قبل أن يُضطر رئيس اللجنة "عوض بن عوف" إلى التنحي، مع قبول استقالة نائبه الفريق أول "كمال عبدالمعروف"، وإسناد رئاسة اللجنة إلى الفريق أول "عبدالفتاح البرهان"، المفتش العام للقوات المسلحة، والقائد السابق للقوات البرية.

ولقي ذلك ترحيبًا حذرًا من المحتجين، حيث يتمتع "برهان" بالقبول من جانب أغلب قادة القوات المسلحة والقوى الاحتجاجية. كما أنه ليس من المطلوبين للتوقيف أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يمنح القائد الجديد الفرصة للتواصل مع القوى السياسية بالداخل ومع المجتمع الدولي أيضًا. لكن هذا التطور لم يدفع المحتجين إلى فض اعتصامهم، انتظارًا لما سوف يطرحه "البرهان" من مبادرات وحلول للأزمة السياسية بالبلاد.

وختامًا، فإن تمسك القوي الاحتجاجية بالعمل من أجل السودان (الدولة، والوطن، والشعب)، وعدم الانجراف وراء المصالح الحزبية أو الإقليمية أو الإثنية الضيقة، يمثل الضمانة الحقيقية لتحقيق مطالب الشعب بالحرية والسلام والعدالة. وهو أمر بالغ الأهمية، قياسًا بحجم التحديات الكبير المتوقع أن يواجهه المحتجين في الفترة المقبلة.
الانتفاضات الجديدة وتحولات النظام الدولي

السيد ولد أباه ـ الاتحاد ـ 14/4/2019
مع أن الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن الأوضاع الأخيرة في الجزائر والسودان، لكن مما لا شك فيه أن الفصل الجديد من الحركية الاحتجاجية في العالم العربي يتميز بالعزوف عن العنف ورفض اختطاف حركات الإسلام السياسي للانتفاضات الأهلية كما حدث سابقاً.

وعلى عكس ما وقع قبل سنوات، اعتمدت القوى الغربية موقفاً حذراً تجاه الأحداث الجارية في السودان والجزائر، بعد انقشاع وهم «الربيع العربي» المماثل للموجة الليبرالية التي اجتاحت أوروبا الشرقية بعد نهاية الحرب الباردة وتفكك المعسكر الاشتراكي الشرقي.

ومن الجلي أن تطورات الأحداث في العراق وسوريا وليبيا واليمن حملت الأطراف الدولية على مراجعة سياسة التدخل والضغط لنشر قيم الديمقراطية والليبرالية التعددية التي انتهجتها الإدارات الأميركية منذ كلينتون في تبشيره بالعصر الليبرالي العالمي إلى أوباما ورعايته للربيع العربي مروراً بجورج بوش الابن الذي تبنى بتأثير تيار المحافظين الجدد خط التدخل الخارجي لفرض قيم الحرية والديمقراطية (مشروع الشرق الأوسط الموسع).

السؤال المطروح راهناً في الأدبيات الاستراتيجية الغربية هو: هل يتعين الحفاظ على النفس التوسعي التبشيري للمنظومة الليبرالية في مواجهة التحديات التي تواجهها دولياً أم أن المطلوب والأنجع هو اعتماد موقف دفاعي محافظ بالذود عن المكتسبات الحالية والحيلولة دون انهيار هذه المنظومة من داخلها أو خارجها. 

في مقالة للباحثين الأميركيين «جنيفر ليند» و«وليام فورورث» حول مستقبل النظام الليبرالي منشورة في العدد الأخير من مجلة «فورين افيرز» (مارس - أبريل 2019) محاولة للرد على هذا الإشكال من منظور محافظ يقف ضد الاتجاه الأيديولوجي التقليدي الرابط عضوياً بين المصالح الحيوية الأميركية ونشر النموذج الليبرالي في العالم، وضد سياسة التقوقع والانسحاب الكلي من الساحة الدولية.

في هذا السياق يذهب الباحثان الأميركيان إلى ضرورة الخروج من خياري توسيع المنظومة الليبرالية أو الانكفاء على الذات، بتبني موقف ثالث يقوم على المحافظة على النظام الموجود وتحصينه. هذا الموقف ينطلق من عدة اعتبارات من بينها: فشل استراتيجية التوسع التي تمت بعد المرحلة الباردة بدمج العديد من مناطق الاضطراب والتوتر في قلب المنظومة الليبرالية بما زاد من تأزمها، وتراجع القوى الليبرالية الرئيسية على المستوى العالمي فبعد أن كانت تنتج 60 بالمائة من الاقتصاد العالمي عام 1995 لم تعد تنتج أكثر من 40 بالمائة منه كما أن إنفاقها على التسلح دولياً تقلص في الفترة ذاتها من 80 بالمائة إلى 52 بالمائة، وبروز قوى دولية صاعدة استطاعت وضع قواعد لمنظومة دولية موازية (مثل مجموعة شنغهاي للتعاون، وبنك التنمية العالمي الموازي والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي والبنك الآسيوي للاستثمار والبنيات التحتية).

وفي حين يرى الباحثان الأميركيان في مقالتهما المذكورة أن مشروع التوسع الليبرالي الذي انطلق ما بعد الحرب الباردة قد انتهى عملياً نتيجة لنجاح القوى غير الليبرالية(روسيا والصين..) في تطوير آليات فاعلة لتحصين أنظمتها من التدخل الخارجي (التلاعب بالإعلام الجديد والاستثمار الهائل في تقنيات الرقابة وتطوير الأنظمة الدفاعية التسلحية)، يخلصان إلى أن التجربة الألمانية- اليابانية بعد الحرب الباردة غير قابلة للاستنساخ اليوم، ومن هنا ضرورة تعبئة الموارد والقدرات في الحفاظ على المنظومة الليبرالية في حدودها الراهنة والتفرغ لإدارة التنافس مع القوى الدولية الصاعدة. 

ما نود أن نبينه من خلال استعراض أطروحة «النظام الليبرالي المحافظ» هو التنبيه إلى ظاهرتين جديدتين في الساحة الدولية الراهنة:

أولاهما: الانفصام المتزايد بين موازين القوة العملية ومنظومة القيم الضابطة للعلاقات الدولية، بما يعني تراجع فكرة القانون الدولي ومرجعياته المعيارية بعد أن ساد الاعتقاد في السنوات الأولى التي تلت نهاية الحرب الباردة بأنها في طور التوسع والتمدد من حيث المفاهيم ومجالات العمل والتطبيق.

ثانيتهما: الانفصام المتزايد بين اعتبارات الاقتصاد الليبرالي الحر المتجه للعولمة الشاملة واعتبارات الديمقراطية الليبرالية التي تعرف تراجعاً عميقاً في المفاهيم والقيم وآليات الفعل السياسي والممارسة الإجرائية. فإذا كان اقتصاد السوق الحر فرض نفسه في العالم كله وإن تعددت المنظومات الاقتصادية المتفرعة عنه، فإن ارتباطه الآلي بالديمقراطية التعددية ظهر زيفه، بحيث يمكن القول اليوم إن قلب الاقتصاد المعولم ينتقل تدريجياً خارج المنظومة الليبرالية الغربية. 

أن هذين التحولين البارزين لهما دون شك أثر ملموس على تطور الموجة الحالية من الديناميكية الاحتجاجية في العالم العربي.
النظام السياسي الأمريكي مفتوح على مصراعيه أمام التدخل الأجنبي
ستيفن والت ـــ فورين بوليسي ــ 8/4/2019
منذ معاهدة ويستفاليا، كانت فكرة السيادة الإقليمية مسيطرة على تفكير معظمنا في السياسة الدولية والسياسة الخارجية. وعلى الرغم من حدوث قدر كبير من العمليات العابرة للحدود، فإن إحدى المهام الرئيسية لأي حكومة هي الدفاع عن أراضي الدولة والتأكد -إلى أقصى حد ممكن- من أن الأجانب ليسوا في وضع يسمح لهم بالتدخل بطرق ضارة. ولكن على الرغم من كل الجهود والمصاريف المكرسة لإبعاد التأثيرات الضارة، فقد تنتهي الدول في بعض الأحيان إلى ترك الباب الأمامي مفتوحًا على مصراعيه.
خذ على سبيل المثال أمريكا القوية. لديها وزارة ضخمة للأمن الداخلي، وتتمثل مهمتها في الدفاع عن حدودها من الإرهاب الدولي والهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والانتهاكات الجمركية وغيرها من الأخطار. ولدى الولايات المتحدة وكالات استخبارات تراقب التطورات الخطيرة في جميع أنحاء العالم لمنعها من إيذاء الأمريكيين في الداخل.
لقد أنفقت تريليونات الدولارات على ترسانة نووية متطورة تهدف إلى ردع أي دولة معادية من مهاجمة الوطن الأمريكي مباشرة، كما أنفقت مئات المليارات من الدولارات الأخرى في السعي وراء "الكأس المقدسة" للدفاع الصاروخي. ويشعر الأمريكيون الآن بالقلق من التهديدات السيبرانية بمختلف أنواعها، بما في ذلك احتمال أن تتدخل قوى أجنبية مثل روسيا في الانتخابات الأمريكية أو تثير الانقسام وتبث المعلومات الخاطئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ثم هناك هاجس الرئيس دونالد ترامب بهذا الجدار الجنوبي، الذي أعلن أنه ضروري للحفاظ على القاعدة الجمهوريّة منتفخة، عفوًا، آسف، قصدت أن أقول "ضروري لحمايتنا من اللاجئين الفقراء أو غيرهم من غير المرغوب فيهم".
وإذا نظرنا إلى كل الوقت والجهد والمال الذي تخصصه الولايات المتحدة للدفاع عن العالم ضد التدخلات الخارجية، فمن المفارقات أن أمريكا قد تكون أيضًا أكثر النظم السياسية نفاذاً في التاريخ الحديث. إذ إن النظام السياسي الأمريكي، أكثر من أي قوة عظمى أستطيع أن أفكر فيها، مفتوح على مصراعيه أمام التدخل الأجنبي بطرق مشروعة وغير مشروعة.
أنا لا أتحدث، يقول الكاتب، عن روبوتات أجنبية تصيب العقل القومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أن هذا احتمال مقلق. ولكن الحديث عن الحكومات الأجنبية أو غيرها من المصالح التي تستخدم مجموعة متنوعة من الطرق المألوفة لتشكيل تصورات الولايات المتحدة وإقناع الحكومة الأمريكية أن تفعل أشياء يريدها هؤلاء الأجانب، حتى عندما لا يكون ذلك في مصلحة أمريكا.
لنفترض أنك حكومة أجنبية، أو ربما حركة معارضة تتحدى نظاما أجنبيا. ولنفترض كذلك أنك تريد أن تجعل أمريكا في صفك، أو ربما تريد التأكد، فقط، من أن الولايات المتحدة لا تستخدم قوتها الكبيرة ضدك. ما هي سبل التأثير المتاحة لتحقيق هدفك؟
من الواضح، أنه يمكنك استخدام القنوات الدبلوماسية التقليدية. يمكنك إخبار ممثليك الرسميين (الوزراء والسفراء والمسؤولين القنصليين والمبعوثين وما إلى ذلك) بمقابلة نظرائهم الأمريكيين ذوي الصلة للدفاع عن قضيتك. وأثناء نشاطهم، يمكن لممثليكم الرسميين أيضًا التقرب من أعضاء آخرين في السلطة التنفيذية ومحاولة الظفر بهم أيضًا. لا يوجد شيء بعيد عن المراوغة هنا، إنها مجرد أعمال اعتيادية للآلية الدبلوماسية المتعارف عليها. وفي بعض الأحيان، هذا كل ما ستحتاج إليه، ولا سيَما عندما تتزامن اهتماماتك ومصالحك مع أمريكا.
لكن ليس عليك التوقف عند هذا الحد. على سبيل المثال، يمكنك أيضًا رفع قضيتك إلى البيت الأبيض. هناك 435 ممثلاً و100 عضوا في مجلس الشيوخ، وهذا عدد هائل من نقاط الوصول المحتملة. معظمهم لا يهتمون بسياسة خارجية (ومعرفتهم أقل)، لكن البعض منهم يهتمون وبعضهم لديهم نفوذ حقيقي.
وإذا تمكنت من الظفر بنائب أو سيناتور محترم يتمتع بوضع جيد -أو حتى إقناع أحد كبار مساعديه- فهناك فرصة جيدة لأن يتبعه كثير من المشرعين الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، هناك كثير من السياسيين خارج الكونغرس الذين قد يتم تجنيدهم لقضيتك أيضًا. فعلى مدار العقد الماضي أو أكثر، على سبيل المثال، تحدث الديمقراطيون بمن فيهم حاكم فيرمونت السابق ورئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، هوارد دين، والجمهوريون مثل رئيس بلدية نيويورك السابق المقرب من ترامب، رودي جولياني، أو مستشار الأمن القومي الحاليَ، جون بولتون، في اجتماعات حاشدة برعاية جماعة مجاهدي خلق (MEK)، وهي مجموعة إيرانية في المنفى، أدرجتها وزارة الخارجية من عام 1997 إلى 2012 ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.
ولكن انتظر، هناك المزيد! يمكن للحكومات الأجنبية والشركات وحركات المعارضة أيضا استئجار شركات علاقات عامة وجماعات ضغط محترفة لتحسين صورتها العامة، والضغط على السياسيين مباشرة، ومحاولة الوصول إلى الأمريكيين المؤثرين والتعامل معهم على أنهم شركاء قيَمون.
في كتابه الممتع لكن المقلق Turmeniscam: كيف حارب جماعة الضغط في واشنطن من أجل الدكتاتورية الستالينية، أوضح الصحفي "كين سيلفرشتاين" مدى حرص شركات العلاقات العامة في العاصمة واشنطن على العمل وكلاء مدفوعي الأجر لمصلحة ديكتاتور آسيوي لا يرحم، إلى جانب الطرق المختلفة التي نمكنهم من الوصول إلى أصحاب النفوذ في واشنطن.
ولا تنسى بقية القصة. في السنوات الأخيرة، على سبيل المثال، علمنا أن عديدا من مراكز الأبحاث البارزة في العاصمة حصلت على ملايين الدولارات من الحكومات الأجنبية التي تتوق إلى تعزيز حضورها وتأثيرها في واشنطن. وقد أنكرت هذه المنظمات أن يكون للمال أدنى تأثير فيما فعلوه أو كتبوه أو صدَقوه، لكن الموظفين السابقين يروون قصة مختلفة. وحتى الجامعات ليست محصنة ضد الإغراء أيضًا.
يزداد تأثير الأجانب المهتمين أكثر عندما يمكنهم الشراكة مع مجموعات محلية تتقاسم أهدافهم، وستستخدم شهاداتهم لبيع أي مسار من الإجراءات التي يحاولون الترويج لها. وكان المثال الأكثر شهرة لهذه الظاهرة هو المتآمر العراقي الشهير، أحمد الجلبي، الذي انضم إلى المحافظين الأمريكيين الجدد للمساعدة في بيع حرب العراق في عام 2003.
وغالبًا ما تمارس الأصوات الأجنبية، مثل الجلبي، نفوذًا غير متناسب، لأنه يُنظر إليهم، زورا، على أنهم خبراء موضوعيون مع معرفة محلية واسعة، مما يجعل الأميركيين غير المطلعين أو السذج أو الكارهين أكثر عرضة للاستجابة لنصيحتهم. لاحظ، يقول الكاتب، أنني لم أقل كلمة واحدة عن التجسس أو الرشوة أو أشكال الفساد المعروفة الأخرى، رغم أن كلا منها يمكن أن يكون وسيلة أخرى للقوى الأجنبية لتعزيز أهدافها داخل حدود أمريكا.
وأخيراً وليس آخراً، يمكن للحكومات الأجنبية (أو في بعض الحالات مجموعات المعارضة) أن تستفيد أيضًا من الدعم الذي يقدمه الأمريكيون المرتبطون بقوة بالدول المعنية. فلطالما كان الضغط الإثني من قبل الأمريكيين اليونانيين والبولنديين الأمريكيين والأيرلنديين والأمريكيين الهنود واليهود الأميركيين وغيرهم من الجماعات العرقية جزءًا من المشهد السياسي الأمريكي منذ أكثر من قرن، وتدرك الحكومات الأجنبية أن هذه الجماعات يمكن أن تكون رصيدا قيما.
وكما لاحظت لجنة حكومية هندية رسمية في عام 2002، فإن الأمريكيين الهنود "تعبَأوا بشكل فعال في قضايا عديدة من التجربة النووية في عام 1999 إلى كارجيل ... وضغطوا بفعالية على القضايا الأخرى التي تهم المجتمع الهندي. ... إذ يشكل المجتمع الهندي في الولايات المتحدة رصيدًا لا يقدر بثمن في تقوية علاقة الهند بالقوة العظمى الوحيدة في العالم".
لكي نكون واضحين: يتمتع الأمريكيون الذين لديهم ارتباطات قوية بدولة أجنبية بحرية التعبير عن آرائهم ومحاولة التأثير فيما تقوم به الحكومة، بغض النظر عما إذا كان ارتباطهم الخاص يستند إلى العرق أو الإيديولوجية أو الروابط العائلية أو الخبرة الشخصية. هذه هي الطريقة التي يعمل بها نظامنا لسياسة مجموعة المصالح. ومع ذلك، فقد أدركت الهند ودول أخرى أن الأميركيين الذين يتمتعون بصلات قوية يشكلون مصدرًا للتأثير السياسي، وسيكون من السذاجة توقع عدم الاستفادة منهم.
وهذه المسألة ليست من جانب واحد، إذ تسمح سهولة نفاذ النظام السياسي الأمريكي بمزيد من مصادر المعلومات لاختراق السياسة الأمريكية، وتُسهم بلا شك في فهم أوسع للمشاكل الدولية المعقدة في بعض الحالات. ولكن طالما كان النظام السياسي الأمريكي نافذًا جدًا، فالمطلوب من الأميركيين، وفقا لتوصيات الباحث السياسي "ستيفن والت"، أن يتعاملوا مع الجهود الأجنبية لتشكيل تفكيرهم وفق التقدير الواجب. كما يتطلب الحفاظ على قدرة تحليلية متطورة ومستقلة خاصة بهم، حتى يتمكنوا من التمييز بين الحصول على معلومات مفيدة ومتى يتم خداعهم.
يجب أن يكون الأمريكيون دائمًا على استعداد لتبادل الأفكار مع الآخرين، بما في ذلك خصومهم، ولكن دعونا نحاول ألا نكون حمقى حيال ذلك. السياسة الخارجية ليست نشاطًا إنسانيًا، وحتى الحلفاء المقربين يفكرون أولاً وقبل كل شيء في المصلحة الذاتية، مما يعني في بعض الأحيان محاولة حث الولايات المتحدة على فعل ما يريدون، حتى على حساب مصلحة الأميركيين. إذا كانت الولايات المتحدة تنفق كل هذه الأموال لتأمين الحدود، فإن ترك العقل الوطني مفتوحًا وسهلا للتلاعب، هو أمر صبياني.
الدراسات الإقليمية في مراحل التحول
د. على الدين هلال ـ مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ـ 14/4/2019

منذ صدور الكتاب الذي ألفه الأستاذان لويس كانتوري وستيف شبيجيل في عام 1970 بعنوان "السياسات الدولية للإقليم"([1])، وتلاه بثلاثة أعوام الكتاب الذي حرره الأستاذان ريتشارد فولك وسولمندلوفيتز بعنوان "السياسة الإقليمية والنظام الدولي"([2])، الذي ناقشا فيه الجدل بين العالمية والإقليمية، أصبحت الدراسات الإقليمية أحد موضوعات حقل العلاقات الدولية، وتبلور التمييز بين ثلاث، مستويات للتحليل: مستوى النظام الدولي الذي يركز على أنماط التفاعلات الدولية بين الدول العظمى والكبرى على مستوى عند قمة النظام، والذي شهد عدة نماذج مثل توازن القوى، والثنائية القطبية، والأحادية القطبية، والتعددية القطبية. ومستوى النظام الإقليمي الذي يركز على أنماط التفاعلات السياسية في إطار إقليم مُعين بعينه. ومستوى سلوك الوحدات المكونة للنظام الدولي والتي تشمل الدول والفاعلين من غيرها.
وما يهمنا في هذا المجال هو مستوى النظام الإقليمى، والذي دشنه كتاب كانتوري وشبيجل الذي طرح أهمية دراسة الأقاليم والعلاقات والتفاعلات التي تتم في إطارها، تحت اسم "النظام الإقليمي الفرعي subordinate regional system لأن أغلبية الدول ووحدات النظام الدولي تنطلق في سلوكها الخارجي من محددات ومصالح إقليمية، وفي إطار تفاعلها مع الوحدات الأخرى أعضاء الاقليم. كما أن هذا السلوك ليس مجرد ردود فعل أو امتداد لسياسات الدول الكبرى والعظمى. وارتبط بذلك ازدياد الاهتمام بموضوع التكامل الإقليمي وسبل تحقيقه والشروط اللازمة لقيامه واستمراره. كما ارتبط به مفهوم الأمن الإقليمي الذي أصبح له نظرياته ودارسوه، ومن أبرزها مدرسة كوبنهاجن للأمن التي أكدت على مفهوم كلي يشمل الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعسكري. وظهرت مفاهيم مثل مجتمعات أو جماعات الأمن security communitiesوالأمننةsecuritization  وتفكيك الأمننة De-securitization.
من أهم الإسهامات النظرية في هذا الموضوع دراسات الاستاذ باري بوزان، التي بدأت بكتابه المُعنون "الشعوب والدولة والخوف: معضلة الأمن القومي في العلاقات الدولية" عام 1983،[3] وحتى كتابه المعنون "الأقاليم والقوة: هيكل الأمن الدولي" الصادر في عام 2003([4])، والتي طور فيها مفهوم "مركُب الأمن الإقليمي" Regional Security Complex. وظهر في هذا السياق، مفهوما القوى الإقليمية والهيمنة الإقليمية،ويقصد بالأول الدول التي تمتلك أدوات التأثير والنفوذ في داخل النظام بما يعطيها دورًا قياديًا في توجيه سلوك الأطراف الأخرى داخل النظام، أما "الهيمنة الإقليمية" فتحدث عندما تسعى تلك القوة إلى فرض رغباتها بأدوات القوة الخشنة عليهم.
واهتمت كل الدراسات المتعلقة بالإقليمية والنظم الإقليمية بتأثيرات العولمة على التفاعلات داخل الأقاليم والتشابكات العالمية- الإقليمية التي تطورت بفعل التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات والمعلومات والثورة الصناعية الرابعة.
أولًا: مفهوم النظام الإقليمي
يشير مفهوم "النظام الإقليمي" إلى وجود تفاعلات وثيقة بين الدول المتجاورة جغرافيا. ويتفق أغلب الدارسين، في هذا المجال، على أن مفهوم "النظام الإقليمى" يتعلق بمنطقة جغرافية معينة، ويشمل ثلاث دول على الأقل، وألا يكون من بين وحداته دولة عظمى، وأن توجد شبكة معقدة من التفاعلات: السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تربط بين أعضائه. ويضيف بعض الدارسين إلى ذلك، ضرورة وجود تماثل اجتماعي وثقافي، أو وجود هوية إقليمية، والشعور بالتضامن والتكامل بين أعضاء النظام، أو السعي لذلك. ويميز دارسو النظام الإقليمي بين: دول القلب أو مركز النظام، ودول الأطراف، ودول الهامش.
و"دول القلب" هي تلك التي تمثل محور التفاعلات السياسية في النظام الإقليمي، وتشارك في الجزء الأكثر كثافة من تلك التفاعلات، وتحدد، من خلال ذلك، طبيعة المناخ السياسي السائد في النظام. أما دول الأطراف فهي أعضاء في النظام، ولكنها لا تدخل في تفاعلات مكثفة مع بقية وحداته، لاعتبارات جغرافية أو سياسية. وأخيرًا فإن دول الهامش، توجد على هامش النظام، وتُجاوره جغرافيا، ولكنها ليست منه، فدول الهامش هي بمثابة الجوار الجغرافي للنظام الإقليمي.
وإذا كان ما تقدم يُركز على عنصر الجوار الجغرافي، أو التماثل السياسي والاجتماعي، أو وجود هوية مشتركة كمعيار لتعريف الإقليم، فقد اقترح الأستاذان فرديركبريسون ووليام تومسون معيارًا آخر وهو كثافة التفاعلات بين الأطراف بغض النظر عن الجوار الجغرافي، وذلك على أساس أن الدول المتجاورة جغرافيا لا يُشترط بالضرورة أن تدخل في تفاعلات كثيفة مع بعضها البعض، وأنه من المُتصور أن تكون جزءًا من شبكة تفاعلات كثيفة مع دولة أو دول بعيدة جغرافيًا، وأن العامل الحيوي في تعريف النظام الإقليمي هو وجود قوة وكثافة التفاعلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين وحدات النظام([5]).
وتتناول الدراسات المتعلقة بالنظم الإقليمية قضايا شتى مثل: السمات البنيوية للنظام، بمعنى الأوضاع والنظم السياسية والاقتصادية والاتصالية والاجتماعية...إلخ، ومستوى القوة وتوزيع عناصرها بين وحدات النظام، وكثافة التفاعلات بين أعضاء النظام وطبيعتها من تعاون ومُنافسة وصراع. ويتم التميز في هذا الصدد بين نوعين من العلاقات بين أعضاء النظام: علاقات القوة داخل النظام والتي تستند الى شكل توزيع (تركز أو تشتت) مصادر القوة، ويؤثر ذلك على نمط توازن القوى في الإقليم وإدراك أطرافه لمصادر التهديد، وعلاقات التعاون والصراع والتي تستند إلى عوامل كاللغة والتاريخ والاقتصاد والجغرافيا، وينتج عن هذين النوعين من العلاقات أنماط متنوعة للتحالفات والتكتلات والصراعات الإقليمية. كما تركز الدراسات الإقليمية على علاقة النظام ببيئته الخارجية التي تأخذ شكل نظم اقليمية أخرى والنظام الدولي.([6]).
ثانيًا: عناصر التغير في مكونات النظم الإقليمية وقضاياها
النظم الإقليمية ليست ثابتة أو جامدة، لكنها تتطور وتتغير بفعل عناصر ذاتية داخلية أو عناصر خارجية. العناصر الداخلية يمكن أن تتمثل في التغير في أشكال النظم السياسية والسياسات الاقتصادية المتبعة، وحدوث تغيرات جوهرية في نمط الإمكانات وتوزيع القوة بين وحدات النظام مثلما حدث في النظام الإقليمي العربي مع ظهور الثروة النفطية، أو الأزمات التي أصابت دولاً لعبت أدوارًا أساسية في مراحل سابقة مثل سوريا والعراق وليبيا.
أما العوامل الخارجية، فيمكن أن تتمثل في تغير أنماط العلاقة بين القوى المهيمنة في النظام العالمي ومجمل النظام الإقليمي أو بعض أعضائه، أو في تغير العلاقة بين النظام الإقليمى والدول المُجاورة له، مثلما حدث في حالة تغير نمط علاقات أعضاء النظام العربي بدول جواره الأساسية: تركيا وإيران وإسرائيل، والتي كان من شأنها تغير توازن القوى بين النظام العربي ككل وتلك الدول لصالحها. مما أوجد الظرف الموضوعي لبحث إمكانية إعادة تعريف النظام الإقليمي في ضوء العلاقات الجديدة بين وحداته وتلك الدول.
إن استمرار أو تغير النظم الإقليمية يرتبط أساسا بالممارسات العملية لأعضائه تجاه بعضهم البعض، وتجاه الأطراف خارج النظام، والافتراض الرئيسي لاستمرار أي نظام إقليمي هو قوة التفاعلات بين أعضاء النظام وكثافتها مقارنة بتلك التي تحدث مع دول أخرى، فإذا حدث تغير في هذه التفاعلات فإن النظام الإقليمي يصبح عرضة للتغير في ضوء الحقائق الجديدة.
في هذا السياق، شهدت المنطقة العربية والنظام الإقليمي العربي على مدى العقود الأربعة الأخيرة (1978 - 2018) أحداثًا وخطوبًا أثرت على حدود النظام، وبنيته، وهويته، وتوازن القوة فيه، وتفاعلات أعضائه مع دول الجوار والعالم. ويطول البحث في تلك التحولات، ولذلك سوف أركز على التحولات المرتبطة بالعلاقة مع دول الجوار التي تقع خارج النظام، أي تلك المؤثرة على تعريف النظام وتحديد من يقع بداخله ومن في خارجه.
1- التغير في أعضاء النظام
شهدت هذه الفترة تحولات أثرت على بعض الدول التي مارست أدوارًا قيادية أو مؤثرة من قبل. ومن نماذج ذلك، العراق، التي دخلت في أزمة عميقة بعد محاولة الغزو الفاشلة لدولة الكويت، والتي أدت إلى فرض حصار اقتصادي عليها لعدة سنوات وانتهي بالغزو الأمريكي لأراضيها في 2003، وازدياد التوجهات الطائفية والمذهبية، ثم ظهور تنظيم "داعش" وسيطرته على مساحات كبيرة، ثم انكساره في 2018. فقد أدت هذه التطورات إلى غلبة حالة عدم الاستقرار الداخلي في العراق، والتغلغل الواسع لإيران في مختلف مناحي الحياة فيه، وتوقف دوره في النظام الإقليمي.
ووقعت سوريا في براثن حرب ضروس جمعت بين سمات الحرب الأهلية، والحرب بالوكالة. وأصبحت الجغرافيا السورية مسرحًا للتدخلات السياسية والعسكرية من عديد من الأطراف العربية وإيران وروسيا والولايات المتحدة. ويتكرر نفس المشهد في ليبيا التي تسودها حالة من الانقسام السياسي والجهوي القبائلي مما جعلها مقصدا للعناصر الإرهابية الفارة الهاربة من العراق وسوريا. وتعرضت مصر، وهي الدولة الأكبر والأكثر تأثيرًا على مدى سنوات طويلة، إلى أزمة اقتصادية جعلتها تعطي الاهتمام الأكبر بمشاكلها الداخلية، وجاءت مرحلة الاضطراب السياسي بعد 2011 لتعمق هذا التطور.
وهكذا، سقطت دول لعبت أدوارًا إقليمية مؤثرة، وتراجعت أدوار دول أخرى، وانعزلت دول ثالثة مفضلة عدم الانغماس في تفاعلات النظام الإقليمي العربي، بينما زادت من دورها على المستوى الأفريقي والمتوسطي. وأدى ذلك إلى تغير في نمط توازن القوى الإقليمي فازداد دور دول مجلس التعاون الخليجي، ونشأ الظرف الموضوعي لازدياد أدوار تركيا وإيران واسرائيل.
2- التغير في هوية النظام
ارتبط النظام الإقليمي العربي منذ نشأته بمفهوم "العروبة"، والتي تتضمن عناصر اللغة الواحدة والثقافة العامة المشتركة وتماثل التطور التاريخي والانتساب الإسمي للدولة العثمانية. ومثل هذا الانتماء العربي عنصر قوة وتماسك للنظام، فهو النظام الإقليمي الوحيد في العالم الذي تتحدث فيه شعوب كل دوله بلغة واحدة، وسمح ذلك بالتفاعلات الفكرية والثقافية والأدبية والإعلامية بكثافة. وتظل هذه الرابطة من أهم أركان النظام الإقليمي العربي.
لكن هذه الرابطة تهددت بسبب عدة عوامل، منها التأكيد على الوطنية المرتبطة بالدولة، وظهور شعارات مثل "مصر أولاً" و"الأردن أولاً"، وسعي دول مجلس التعاون الخليجي إلى بلورة هويات وطنية خاصة بها، ولا يوجد على هذا التوجه أي غبار في حد ذاته إلا عندما يرتبط بالانعزال أو الابتعاد عن "العروبة". من هذه العوامل أيضا تقلبات الحياة السياسية؛ فعندما وقعت مصر اتفاقية كامب ديفيد في 1978، وتم تجميد عضويتها في جامعة الدول العربية، رافقها ملاسنات إعلامية قام كل طرف فيها بإهانة الآخر والتقليل من شأنه. وتكرر ذلك، فقد أدت المظاهرات التي قامت في عدد من الدول العربية، تأييدًا للغزو العراقي للكويت وقيام بعض المثقفين بتبريره، إلى ردود فعل غاضبة ومتطرفة أحيانًا عليه.
من هذه العوامل أيضا تحدي فكر الإسلام السياسي الذي طرح دائرة أوسع للانتماء، وأوجد تناقضا مصطنعا بين الإسلام والعروبة، وأدى ببعض الدول الى أن تُدخل في دساتيرها أن شعوبها جزء من الأمة العربية والأمة الإسلامية. وأخيرا، يمكن الإشارة أيضا إلى انبعاث الانتماءات الإثنية (الطائفية والمذهبية والقومية) والتي مثلت تهديدًا لكيان الدول العربية الراهنة، وسعت لنفي صفة العروبة عن الدولة. وبالفعل خلا الدستور العراقي مثلا من وصف العراق بأنها دولة عربية.
وهكذا، أدت هذه التطورات إلى اهتزاز أو تراجع مفهوم العروبة، وأوجد الظرف الموضوعي لدول الجوار الجغرافي غير العربية ليزداد دورها في تفاعلات النظام الإقليمي العربي.
3- التغير في إدراك مصادر التهديد
أحد أركان أي نظام إقليمي هو إدراك أعضائه بوجود مصادر تهديد مشتركة، وهو ما يدفعها إلى التعاون الأمني فيما بينها وبناء نظام أمنى يقوم على مبدأ الدفاع المشترك. وفي هذا المجال، أخفقت الدول أعضاء النظام العربي إخفاقًا واضحًا، ومع أنها وقعت في مطلع الخمسينات اتفاقية التعاون الاقتصادي والدفاع المشترك إلا أنها فشلت في تحويل ذلك إلى واقع ملموس بسبب الاختلافات فيما بينها وعدم الثقة المتبادلة. ليس هذا وحسب، بل إن القضية الفلسطينية التي اعتبرت لفترة طويلة قضية العرب الأولى تراجع شأنها في العقد الأخير لصالح هدف مكافحة الإرهاب أو الخصومة مع إيران.
لقد أدى التغير في إدراك مصادر التهديد إلى تغير أوضاع بعض دول الجوار، فعلى سبيل المثال لم تعد إسرائيل لأغلب الدول العربية هي المصدر الرئيسي للتهديد، بل إن بعض الدول العربية تجد نفسها في خندق واحد مع إسرائيل ضد إيران. كما أدى إلى نمط من التحالفات العربية مع دول الجوار الجغرافي، كالعلاقة بين قطر وكل من تركيا وإيران، والتحالف بين النظام الحاكم في سوريا وإيران، والعلاقات العسكرية والاقتصادية لتركيا مع عديد من الدول العربية.
هناك تطورات أخرى معروفة للباحثين والمتابعين للأوضاع في المنطقة، وكلها تدعو إلى إعادة التفكير في صلاحية المفاهيم التي اعتدنا عليها للتأكد من قدرتها على تفسير ما يحدث ومواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
ثالثا: قضايا وأولويات بحثية
قادت العوامل السابقة إلى إثارة النقاش حول مستقبل النظام الإقليمي العربي، وخصوصا علاقته بدول الجوار الجغرافي تركيا وإيران وإسرائيل، وحول ما إذا كان من الممكن أن يتوسع هذا النظام ليشملها في سياق أوسع وذلك بعد حل الصراعات والخلافات القائمة معها. ويطرح ذلك عددًا من القضايا والأسئلة البحثية، من أهمها:
1- تعريف النظام
عندما تُثار قضية تعريف النظام يأتي إلى الذهن عادة الصراع بين مفهومي النظام العربي والنظام الشرق أوسطي، على أنه من الضروري بحث ثلاثة عناصر أخرى. الأول، يتعلق بالعلاقة بين النظامين، وهل من الضروري أن يكون من شأن إقامة ترتيبات وأبنية اقتصادية أو أمنية على مستوى الشرق الأوسط إضعاف مؤسسات النظام العربي؟ أم أنه يمكن تصور أن تنخرط الدول العربية في النظامين دون تعارض جوهري بينهما بنفس المنطق الذي تنخرط في الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي؟
الثاني، عن أي شرق أوسط نتحدث؟ فهناك مفهومان للشرق الأوسط: المفهوم الشائع الذي تتداوله الدراسات الغربية والذي يركز على تركيا وإسرائيل ثم إيران في وقت لاحق، ومفهوم الشرق الأوسط الإسلامي الذي تتبناه إيران، والذي يدخل دولًا إسلامية أخرى كباكستان وأفغانستان. الثالث هو أن هناك دول جوار أخرى للوطن العربي مثل تشاد ومالي وغيرها.  
2- إشكالية عضوية أكثر من نظام إقليمي
يثير تطوير العلاقة مع تركيا أو إيران قضية أن هاتين الدولتين تنتميان إلى نظم إقليمية أخرى، ومن ثم لابد من بحث تأثير تطوير العلاقة معهما على النظام الإقليمي العربي.فتركيا، تنظر إلى مجموعة من النظم الإقليمية كمناطق جوار لها كالنظام العربي، والاتحاد الأوروبي، وجمهوريات آسيا الوسطى المتحدثة باللغة التركية، وهو ما يسمى "العالم التركي"، الذي يمتد من بحر الأدرياتيك حتى الصين، وتضم: أذربيجان، وأوزبكستان، وكازاخستان، وتركمانستان، وقرقيزيا.
ويتمثل ذلك في عضوية تركيا في منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)، والتي تضم: تركيا، وإيران، وباكستان، وأفغانستان، وبعض جمهوريات آسيا الوسطى، ومنظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود، والتي تشمل: تركيا، وروسيا، وأوكرانيا، وجورجيا، ومولدافيا، وبلغاريا، ورومانيا، واذربيجان، وارمينيا، واليونان، فضلا عن عضويتها في حلف الاطلنطي والمجلس الاوروبي، وكذا في منظمة المؤتمر الإسلامي.
أما بالنسبة لإيران فتتعدد أيضا مناطق جوارها؛ فهي تجاور النظام الإقليمي العربي، ودول آسيا الوسطى الإسلامية، وكل من باكستان وأفغانستان. ثم إنها بحكم طبيعة نظامها تعتبر العالم الإسلامي مجالا لحركتها.
3- مراحل ما بعد الصراعات
سواء استمرت عضوية النظام الإقليمي العربي على ما هي عليه، أو توسعت حدوده لتشمل دولاً أخرى، فإن على الدراسات المهتمة بهذا الإقليم أن تضع على قائمة أولوياتها الموضوعات التي تتعلق بأوضاع وسياسات ما بعد الصراع، والتي يختزنها في تعبير"إعادة الإعمار". والحقيقة، أن مرحلة ما بعد الصراعات وهدفها إعادة الأمن والسلم الاجتماعي لها أبعاد عمرانية واقتصادية ونفسية واجتماعية، فهي لا تكتفي بإعادة البناء المادي والاقتصادي، وإنما تسعى لتضميد الجراح وإعادة التأهيل النفسي للأطفال الذين ولدوا تحت قصف المدافع وأزيز الطائرات. وإلى جانب سوريا وليبيا واليمن والصومال، فإن هناك دولاً عربية تواجه أزمات اقتصادية طاحنة تؤثر على أداء الدولة وتجعلها عاجزة على الوفاء بمهامها الأساسية، والقضايا المتعلقة ببناء الدولة الوطنية الحديثة التي تقوم على مبادئ المواطنة، وإقامة المؤسسات الدستورية التي تحقق الفصل بين السلطات ومساءلة الحكام، وسياسات التنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية.
أما إذا توسعت حدود النظام لتشمل دولًا أخرى أيًا كان شكل هذا التوسع وتسميته، فإنه يصطدم أيضا بآثار ما بعد الصراع. فالصراع التاريخي بشأن القضية الفلسطينية والحقوق التاريخية لشعب فلسطين أوجد جروحًا غائرة في النفس العربية، ولا يمكن تصور انتهاءها أو تجاوزها في وقت قصير، والدليل على ذلك مشاعر قطاعات واسعة من الرأي العام في مصر بعد أربعين عاما من اتفاقية السلام، وفي الأردن بعد ربع قرن من اتفاقية وادي عربة، ونفس الشيء ينطبق على العلاقات مع تركيا وإيران وإن كان بشكل مختلف نوعيا.
وأًيا كان الأمر، فإن المطلوب هو إقامة نسق للتفاعلات يقوم على احترام الحقوق الوطنية المشروعة والمنافع المتبادلة، وإشاعة مناخ التسامح ورفض التطرف، وعدم الانخراط في مباريات صفرية.
لقد سعت هذه الدراسة إلى طرح إطلالة عامة لقضية النظام الإقليمي العربي واحتمالات تطوره، وبحكم هدفها فقد اتسمت بالإيجاز –ربما المخل أحيانا- وربما أغفلت أيضًا موضوعات مهمة. وهي دعوة للتفكير في جدول أعمال الدراسات الإقليمية في مصر والبلاد العربية. إن الواقع المحيط بنا يتسم بالالتباس والتعقيد والاضطراب وسرعة التغير، وهو ما يتطلب مزيدًا من الفكر والتدبر.
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